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أهــــــــــــــم المختصــــــرات

المختصراتأهــــــــم 

باللغة العربیة:أولا

الصفحة إلىمن الصفحة :ص ص

للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة:ر.ج

باللغة الأجنبیة ثانیا:

1-Français

A.G : Assemblée Générale

APT : Association pour la prévention de la torture

Art. : Article

CAT: Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels

inhumains ou dégradants

CEDH : la cour européenne des droits de l’homme.

CPI : Cour Pénale Internationale

CPT : Comité européenne pour la Prévention de la Torture et des peines ou

traitements inhumains ou dégradants

CICR : comite Internationale de la croix rouge

CPJI : Cour permanente de justice internationale

CVCE : Centre Virtuel de la connaissance sur l’Europe

Doc.: Document.

ONU : Organisation des Nations Unis

op.cit,: ouvrage précédemment cité

Par. : Paragraphe.

pp. : de page à la page

PCHR : Centre palestinien des droits de l’homme

STE : Série des traités européens

2-Anglais :

Coe: Council of Europe

CICC: Coalition for the International Criminal Court

CEJIL: Center for Justice and International Law

ECHR: European Court of Human Rights
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  ــــــــــــةــــــــــــــــــــمقدمـــ

منطویلةولفترة القدم منذتمارسفكانتالحدیث،العصرولیدةلیستالتعذیبجریمة

منالاعتراف على للحصولرئیسیةكوسیلةالعصورمختلف في التعذیبفاستخدمالزمن،

كماواعترافات،ومعلومات أدلة على والحصولللتحقیقكوسیلةیستخدمونهالیونان فكان المتهم،

الحربینیمیزونالرومان وكان الاعتراف، على لحملهالمتهمتعذیبیجیزالرومانيالقانون كان

،لدى الفراعنةالأسلوبنفس استعملكماسیده، طرف منللتعذیبعرضة كان الذي دیوالعب

1.السابقةالقانونیةالنظم كافة وفي

الاعترافاتلانتزاعقانونیةوسیلةواعتبرالوسطى القرون خلالأوروبا في التعذیباستقر

بدایةمع.الاجتماعیةوالانتفاضةالحروبزمنخاصةیمارس وكان المعلومات، على والحصول

الحرب و الحرب العالمیة الأولى خلالخاصة،واسعنطاق على یمارسالتعذیبأصبح 20 القرن

.الحروبأسرى على خاصةبصفةمارسی، أین كان الثانیةالعالمیة 

 في التحریریةوالحروبالثورات وهي مهمةجدبظاهرة 20 القرن في التعذیباقترنكما

والحروبوالثوراتالشعبیةالمقاومات ظاهرة على للقضاءكوسیلة فظهر الثالث، العالم بلدان

.2التحریریة

الدولیةالمسلحةالنزاعات أوقات في الحدیثالعصر في التعذیبممارسةتقتصر لم

والحكوماتالدولبسیاساتارتبطحیثالسلم أوقات في لیمارسامتدبلة، الدولیوغیر

كوسیلةیستعملونه إذ السلطة، في للبقاءالطامعینید في فعالة وسیلةویشكلالدیكتاتوریة،

.السیاسیینخصومهم لإرهاب

نجد ظاهرة التعذیب الحالیةصورته فيخ، و التاریمراحلعبرموجودا كان التعذیب

لا یمكننا حصرها في إقلیم معین، فالعدید من الأنظمة تلجأ إلیها، و  منتشرة في العدید من الدول،

أحیانا، الأمنیة أو السیاسیة الظروف مختلف في استخدمكماوتمس فئات بشریة غیر محدودة، 

1
هبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، الطبعة -

12.، ص2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
2-Pierre Vidal-Naquet, les crimes de l’armée française - Algérie 1954-1962, éditions la
découverte & Syros, paris, 2001, p.15
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تقدمدرجة ولا، فیةراالجغالحدودتعرف لا، عالميبعد ذات فهي .عرقیة أو عنصریةبدوافع

 ضالأغر  والتدخلالإنسانحقوقشعارمنتتخذالمتقدمةالدولمنهناكبلمعین،مجتمع

  على الانتهاكات هذه وتمارسبلالإنسان،لحقوقمنتهكأكبرأنهاحین في لها، اار شعإنسانیة

.والأنظمةالشعوب كافة منمطلوبةتهاومكافحالمجتمعات، كافة یهددالتعذیبف ،أراضیها

خطورة جریمة التعذیب وآثرها الوخیمة على الإنسانیة، دفعت المجموعة الدولیة لمحاولة 

، والمتخصصةمنها عامةال الدولیةالاتفاقیاتمنالعدیداستئصالها، تبین ذلك من خلال إبرام 

1907لاهاي لسنة اتفاقیةقوانین النزاعات المسلحة منها اهتماماتفكان من والإقلیمیة،العالمیة

وكذا  1949جنیف الأربعة لسنة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، اتفاقیات

العالمي الإعلان، 1945میثاق الأمم المتحدة لعام ،1977البروتوكولین الإضافیین لهما لسنة 

العقوبة أو المعاملةضروبمنوغیرهالتعذیبمناهضةواتفاقیةلنفس السنة، الإنسانلحقوق

بأنتزایدمعالميشعور عن اتعبیر ، الذي یمثل 1984لسنةالمهینة أو اللإنسانیة أو القاسیة

مشترك،بموقف إلا تواجه ولا جمعاء،الإنسانیةتعنيمشتركةوهمومومشكلاتتحدیات،هناك

 على رد بمثابة وهي بأسره، الدولي المجتمعمسؤولیة هي مكان أي في الإنسانحقوقحمایة وأن

فیقع على عاتق الدول بموجب هذه النصوص عدة التزامات، .التعذیبلمشكلةالمتزاید التحدي

اثیق في القوانین الوطنیة والعمل على تطبیقها، تتمثل خاصة بإدماج نصوص هذه الاتفاقیات والمو 

.والسهر على عدم إفلات كل من یخالفها من العقاب

بمناسبة هذه كما یمكن للدول أن تتنصل من مسؤولیتها في تنفیذ التزاماتها الدولیة المنجرة

الاتفاقیات والمعاهدات، فكان لابد من إنشاء آلیات وهیئات دولیة وإقلیمیة تقوم بمراقبة مدى 

احترام الدول لبنود هذه الاتفاقیات ومدى توفیر الظروف الملائمة والإمكانیات اللازمة لتحقیق ذلك 

ة من طرف منظمة الأمم ومن بین هذه الآلیات منها الدولیة الاتفاقیة وغیر الاتفاقیة المنشأ

المتحدة، كما تم إنشاء آلیات رقابة إقلیمیة في كل من النظام الأوروبي والأمریكي والإفریقي، 

فكلها تتولى الرقابة باستخدام عدّة وسائل كالتقاریر والشكاوي وكذا تنظیم الزیارات المیدانیة إلى 

والتوقیف والاستجواب كالسجون الأماكن التي ترتكب فیها جریمة التعذیب، كأمان الاحتجاز 
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ومراكز الشرطة كما تعتمد على التقاریر الدوریة التي ترسلها الدول الأطراف إلیها، لدراستها 

.والتأكد من صحتها وإصدار توصیات في شأنها

وتواصلت وتضافرت جهود المجتمع الدولي من أجل ردع ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، 

لتي تعتبر من أخطرها، وكذا لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إلى إنشاء ومنها جریمة التعذیب ا

قضاء جنائي دائم، والمتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، وتبني نظامها الأساسي في 

.1998المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة المنعقد في مدینة روما سنة 

المستوى الدولي والداخلي، إلا أنها تطرح لقد حظیت جریمة التعذیب باهتمام كبر على 

إشكالات، رغم ذلك فما زال اللجوء إلیها في الممارسة الدولیة، ما یثیر قلق المجموعة الدولیة، 

نظرا لعدم توصل هذه الأخیرة إلى وضع  نظام قانوني ردعي للقضاء على ظاهرة التعذیب 

.ومساءلة المسئولین عن ارتكابها

من خلال هذا البحث سنتناول أهم الجهود الدولیة لتنظیم جریمة التعذیب في القانون 

أو بعبارة أخرى ما هو الوضع القانوني لجریمة التعذیب في القانون الدولي؟الدولي؟ 

نظرا لطبیعة الموضوع والإشكالیة اعتمدنا على عدة مناهج علمیة منها المنهج الوصفي 

ید مفهومها والمنهج التحلیلي من خلال إبراز أهم المبادئ المكرسة بوصف جریمة التعذیب وتحد

في القانون الدولي لحظر ولردع وعدم إفلات مرتكبي جریمة التعذیب من العقاب وأخیرا المنهج 

الاستقرائي الذي ساعدنا في استنباط النصوص القانونیة التي جاءت بها مختلف الاتفاقیات 

.ضر التعذیب ومنع ممارستهالدولیة والإقلیمیة من أجل ح

:وعلى هذا الأساس ستكون دراسة الموضوع من خلال فصلین

أما الفصل .سنتطرق في الفصل الأول إلى الحضر المطلق لجریمة التعذیب في القانون الدولي

.الثاني سنتطرق فیه إلى آلیات تكریس الحضر المطلق لجریمة التعذیب في القانون الدولي



:الفصل الأول

في القانون الدوليالحضر المطلق لجریمة التعذیب
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في القانون الدوليالحضر المطلق لجریمة التعذیب:الفصل الأول

خطورة، لما تخلفه من أضرار ونتائج وأشدّها من أبشع الجرائم تعتبر جریمة التعذیب

، هذا ما استدعى إلى ضرورة التفكیر للإنسانوخیمة على السلامة الجسدیة والنفسیة والعقلیة 

وحریاته في وضع حدّ لهذه الاعتداءات والانتهاكات، ولتكریس مبدأ احترام حقوق الإنسان

ول وإنما أصبح محل الأساسیة بصفة عامة، لم یعد یقتصر على الاختصاص الداخلي للد

فاهتمت بتحدید 1.الأسرة الدولیة بتنظیم ورعایة هذه الحقوقوالتزاماتالقانون الدولي اهتمام

تكریس مبدأ الحظر المطلق لمعالمها من خلال الجهود المتواصلة لإعطاء تعاریف لها، وكذا 

كوك باهتمام خاص وذلك من خلال سلسلة من المعاهدات والصحضتلجریمة التعذیب، 

الدولیة والإقلیمیة التي تشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

، التي من خلالها یمكن تحدید مفهوم جریمة التعذیب، وتمییزها عن باقي الدولي الجنائي

لمنع ، و )المبحث الأول(وتحدید الطبیعة القانونیة لها المعاملات اللاإنسانیة أو المهینة،

، الانتهاكات الجسیمة والمتكررة لكلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وإفلات المجرمین من العقاب لعدة أسباب، ولمعالجة هذه الظاهرة والتضییق على مرتكبي هذه 

المطلق الجرائم أوجد المجتمع الدولي مجموعة من المبادئ القانونیة التي تكرس مبدأ الحظر

)المبحث الثاني(لجریمة التعذیب 

في القانون الدوليریمة التعذیبمفهوم  ج:المبحث الأول

التعدي على السلامة الجسدیة، لمختلف المعاملات اللاإنسانیة و إن تعرض الإنسان

مما عجّل وسارع المجتمع الدولي 2جسیمة للكرامة الإنسانیة،انتهاكاتالنفسیة والعقلیة تعتبر 

حیث وإبراز خطورة جریمة التعذیب، الانتهاكاتلوضع تدابیر وإجراءات خاصة للحد من هذه 

ومعاهدات سواء على اتفاقیاتووضع حدّ لها من خلال إبرام ووطنیا، تجریمها دولیا  إلى دعا

المؤرخ ) 3-د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم دیباجة أنظر-1

10/12/1948في 
یولد جمیع الناس أحرار ومتساویین في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا "تنص المرجع نفسه، التي المادة الأول من -2

"العقل والوجدان، وعلیهم أن یعاملوا بعضهم بعض بروح الإخاء
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قوانین اهتماماتفكان من ففي إطار القانون الدولي الإنساني الصعید الإقلیمي أو الدولي، 

الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب 1907لاهاي لسنة اتفاقیةالنزاعات المسلحة منها 

"الفقرة الثانیة من المادة الرابعة منها علىنصت حیث 3البریة معاملة أسرى الحرب معاملة :

وكذا البروتوكولین الإضافیین لهما 19494جنیف الأربعة لسنة اتفاقیاتوكذا نجد "إنسانیة

والمخالفات الجسیمة لحقوق الإنسان الانتهاكاتالتعذیب من اعتبرت، التي 19775لسنة 

من البروتوكول الإضافي الأول 75وحضرتهـا حـالا ومستقبـلا فـي أي زمان ومكان، فنجد المادة 

الذین یقعون تحت ، بحیث نصت على انه یجب معاملة الأشخاص6صریحة في هذا الشأن

قبضة أحد أطراف النزاع في كافة الأحوال بمعاملة إنسانیة ودون تمییز مجحف یقوم على 

أساس اللون، الجنس، اللغة، أو الدین أو العقیدة أو على الآراء السیاسیة أو الانتماء القومي أو 

ه بدنیا كان أو الاجتماعي، كما نجد الفقرة الثانیة من نفس المادة حظرت التعذیب بشتى صور 

.عقلیا وذلك في أي زمان ومكان، ودون تمییز إذا كان مرتكبها مدنیا أو عسكریا

:الموقععلى . 18/10/1907قوانین وأعراف الحرب البریة المؤرخ في باحتراملاهاي، الخاصة اتفاقیة-3
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

.18:00على الساعة ، 04/05/2016أطلع علیه یوم 
أوت  12أفریل الى 21خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف من إتفاقیات جنیف الأربعة التي أعتمدت-4

  :وهي 21/10/1950ودخلت حیز التنفیذ في 1949

الإتفاقیة الأولى  المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى القوات المسلحة في المیدان-

الثانیة المتعلقة بتحسین حال المرضى والجرحى والغرقى القوات المسلحة في البحارالإتفاقیة-

الإتفاقیة الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب-

الإتفاقیة الرابعة المتعلقة بحمایة المدانیین في وقت الحرب-
روتوكول الإضافي الثاني فهو متعلق البروتوكول الإضافي الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة أما الب-5

وهذان  07/12/1978ودخلا حیز النفاذ في 18/06/1977أعتمد بتاریخ بحمایة ضحایا النزاعات غیر الدولیة 

الموجودة في الإتفاقیات خاصة فیما یتعلق بسیر العملیات العدائیة وحمایة السكان لسد الثغراتالبروتوكولات جاء

:، على الموقععمالالمدنیین من أثار هذه الأ

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzezq.htm 05/05/2016أطلع علیه یوم

النزاعات الدولیةبحمایة ضحایا من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق 75راجع المادة -6
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المجتمع اهتمام، من الأفعال التي تدل على 7كما یعتبر إنشاء منظمة الأمم المتحدة

النص  إلىوالأسرة الدولیة بهذا الموضوع، حیث كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السباق 

:، فنجد المادة الخامسة منه تنص8المهینة لاإنسانیة أولر التعذیب والعقوبة القاسیة واعلى حظ

الحاطة  أو الوحشیة أو القاسیةالمعاملات أو للعقوبات ولا إنسان للتعذیب أي یعرض لا "

.10كما تعزز حظر التعذیب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،9"بالكرامة

إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من المعاملة أو یعتبر 

خاصة في هذا اتفاقیةیعتبر الممهد لإعداد الذي  11،العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

 أوالمعاملة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب اتفاقیةتم إبرام 1984المجال، وفي سنة 

وذلك من خلال مطالبة جمعیة الأولویة، وأعطها 12اللاإنسانیة أو المهینةالعقوبة القاسیة أو 

تمت المصادقة على میثاقها في ، عندما 24/10/1945برز كیان الأمم المتحدة رسمیا الى حیز الوجود یوم -7

كل من الإتحاد السوفیاتي، الصین، فرنسا، المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة ومعظم مؤتمر سان فرانسیسكو، 

:الموقععلى . الدول التي وقعت علیه

nations/index.html-united-http://www.un.org/ar/sections/history/history على  03/05/2016أطلع علیه یوم

17:30الساعة 
Walter:أنظر في الموضوع-8 Kälin, Revue international de la Croix-Rouge, 831 du 30/09/1998 sur le site :

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzggd.htm
.المرجع السابقالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -9

 قرار بموجبوالانضماموالتصدیقللتوقیع وعرض والسیاسیة، اعتمدالمدنیةبالحقوقالخاصالعهد الدولي  -  10

،23/03/1976النفاذ في بدءتاریخ 16/12/1966في المؤرخ) 21-د(ألف  2200المتحدة العامة للأممالجمعیة

.49المادة لأحكام وفقا
المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب -11

في الجلسة العامة المؤرخة في ) 30-د( 3452: مـرارها رقــالمتحدة في قاعتمدته الجمعیة العامة للأمم، أو المهینة

:الموقع التاليعلى مطلع علیه 09/12/1975
https://documents.un.org/prod/ods.nsf

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، اعتمدتها -12

1984دیسمبر 10المؤرخ في  39/46في القرار  الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام الیها

:على الموقع)1(27، وفقا للمادة 1987جوان 26:تاریخ بدء النفاذ

http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htmعلى  06/05/2016 تم الإطلاع علیه یوم

وتم التصدیق علیها یوم 26/11/1985یوم الجزائر أمضت على الإتفاقیةللإشار فقط، ، 16:10الساعة 

12/09/1989.



الدوليالقانونفيالتعذیبلجریمةالمطلقالحضرالأولالفصل

8

والتصدیق علیها كمسألة ذات أولویة، الاتفاقیةالمتحدة جمیع الحكومات النظر في توقیع الأمم

ولتحلیل جریمة التعذیب في القانون .تعتبر خطوة حاسمة للقضاء على هذه الجریمةوالتي 

أركانها في المطلب وتحدید ، ب الأول إلى التعاریف المختلفة لهاالدولي سنتطرق في المطل

معاییر التمییز بینها وبین المعاملات اللاإنسانیة الثاني، وفي المطلب الثالث نتطرق إلى 

.المشابهة لها

ونظرا لخطورتها فهي محظورة في زمن السلم أو في زمن الحرب ومهما كانت الظروف 

ارتكابهاع تحت طائلة الأحكام الجنائیة الدولیة أو الوطنیة التي تمنع التي أرتكب فیها، فهي تق

تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو ما یعرف نظام روما فوتعاقب مرتكبیها، 

التعذیب بشكل مفصل، ولكن لیس كجریمة جریمة إلى  13الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

، وهذا یدل على 14أدرجها ضمن جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحربمستقلة بحد ذاتها وإنما 

.الرابعفي المطلب إلیها سنتطرق التي د التكییفات القانونیة لجریمة التعذیب، تعدّ 

جریمة التعذیبالتعاریف المختلفة ل:المطلب الأول

الاتفاقیاتیعتبر من الأفعال المحظورة دولیا وذلك من خلال  و، إن التعذیب جریمة

ومن خلالها تم سنّ أحكام وقواعد قانونیة ملزمة تأكد على الحظر المطلق ،والمعاهدات المبرمة

وإنما تعریف ، ذیب لا تطرح مشكلة من حیث المصدرلهذه الجریمة، وأن مسألة حظر التع

اة التعذیب بحد ذاته قد طرح عدة تساؤلات وإشكالیات، وهذا ما جعل الفقهاء والى جانبهم قض

بإنشاءالمعنيللمفوضینالدبلوماسيالمتحدةالأمممؤتمرالدولیة، اعتمدهالجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظام-13

، دخل حیز التنفیذ في A/CONF.183/9وثیقة رقم 17/07/1998دولیة المنعقد بروما، إیطالیا في جنائیةمحكمة

01/07/2002.
المتعلقة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأولى )08(والمادة الثامنة )07(المادة السابعة راجع -14

.المتعلقة بجرائم الحربوالثانیة بجرائم ضد الإنسانیة 
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المحاكم الجنائیة الدولیة یكثفون الجهود من اجل إیجاد تعریف شامل للتعذیب وتحدید دقیق 

.15لمختلف عناصره وأركانه

سوف نتعرض في التعذیب،جریمةبمختلف التعاریف المصاغة لولهذا ومن اجل الإحاطة 

ني إلى تعریف تعریف التعذیب في إطار الاتفاقیات الأممیة، في الفرع الثاالفرع الأول إلى 

.التعذیب في إطار الاتفاقیات الإقلیمیة وفي الفرع الثالث إلى تعریف الفقهي والقضائي للتعذیب

الأممیةالاتفاقیاتالتعذیب في إطار جریمة تعریف :الفرع الأول

المعاملة یعتبر إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب 

أول وثیقة أممیة صادرة عن الجمعیة المذكور سابقا أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

یقصد منه ، أن التعذیببفحسب المادة الأولى منه التعذیب، العامة للأمم المتحدة قامت بتعریف 

هو  الرسمیةبصفتهیتصرفشخص أي أو الرسمیونالموظفونیقوم به متعمد أي عمل 

 كان سواءشخصیا، أو یقوم بتحریض شخص أخر للقیام به، الذي ینتج عنه آلم أو عناء شدید، 

 أو علیه،تقضي أو عاهات له تسبب قدالضحیة بجسمجسدیةإصاباتعلیهیترتبجسدیا

، وكل الجنون إلى تؤدي وقد الشخص،معتستمر قد أمراض أو نفسیة،معاناة إلى یؤديعقلیا

الحصول على معلومات، أو اعترافات من الضحیة نفسه، أو من طرف شخص هذا لغرض 

.أخر، أو لمعاقبة على عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه أرتكبه أو لغرض التخویف

ومما سبق فلكي نكون أمام فعل التعذیب، یجب أن یكون الفعل المرتكب یتمیز بثلاثة 

16:ممیزات هي

.سدي أو نفسيشدّة الآلام أو العناء سواء كان ج-

أن الفعل المرتكب یكون مصدره أو القائم به شخص له الصفة الرسمیة أو یحرض للقیام به، -

.ویكون ذلك متعمدا وبقصد

الإقلیمیة وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل بن دادة وافیة، جریمة التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة و -15

.14.، ص2011شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
عزي زهیرة، مناهضة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في :أنظر في ذلك-16

26.، ص2011الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

.28-27.بن دادة وافیة، المرجع السابق، ص ص:و في نفس الموضوع أنظر كذلك
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.أن یكون الغرض منه الحصول على اعترافات أو معلومات أو لغرض التخویف-

عاملة أو العقوبة القاسیة أو بعده جاءت اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب الم

والتي تعتبر ثاني وثیقة تعرف التعذیب، وتعتبر تتویجا لكل 1984إنسانیة أو المهینة لسنة اللا

الذي مهد ،خاصة الإعلان السابق الذكر، الجهود المبذولة من قبل، فیما یخص جریمة التعذیب

39/46المتحدة وفي قرارها رقم ، حیث أن الجمعیة العامة للأممالاتفاقیةالطریق لإبرام هذه 

القرار رقم  إلى، أشارت الاتفاقیةهذه  اعتماد، الذي تم بموجبه 10/12/1984المؤرخ في 

أن تضع 17فیه من لجنة حقوق الإنسانطلبت الذي  08/12/1977المؤرخ في 32/62

إنسانیة أو لامناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الاتفاقیةمشروع 

جاءت المادة الأولى من هذه الاتفاقیة ، بحیث 18المهینة في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان

التي تعتبر كأساس أعتمد علیها لصیاغة ، مادة الأولي من الإعلان السابق الذكرمستوحاة من ال

عنصر التمییز أي كان نوعه كغرض للقیام بفعل ، التي أضافت الاتفاقیةالمادة الأولى من 

لأسبابالتعذیبالتعذیب، الذي لم یدرج في المادة الأولى من الإعلان وعنصر التمییز یعني 

الأراضي في المدنیینالسكانضدالتعذیبمنالنوع هذا یقعما وعادة، التمییز على تقوم

 في ویعتبربلالضحیة،اتجاهرحمة وأ بشفقةیشعر لا الحالة هذه في فالمعذب،المستعمرة

فالعملیعذبه،مناتجاهجرمایرتكب ولا، عقائديواجب هو بهیقومما أن الأحیانمنكثیر

یرىف عنصریة،اعتبارات على یؤسسالتعذیب فإن ثمومن.الواجبقبیلمنیعدیأتیه الذي

وأثناءقبلالنازیینمنكلانتهجهما وهذا .المعاملة هذه یستحقالشعب هذا أن المستعمرفیه

19.والفرنسیین في الجزائر وفي الهند الصینیةالثانیة،العالمیةالحرب

من 68، بموجب المادة والاجتماعيالاقتصاديمن طرف المجلس 1946لجنة حقوق الإنسان أنشأت في عام -17

، حقوق عمرسعد االله:للمزید أنظر.میثاق الأمم المتحدة، تملك حق معالجة أي مسألة ذات الصلة بحقوق الإنسان

198.، ص1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإنسان وحقوق الشعوب العلاقات والمستجدات القانونیة، دیوان
18 - deuxième paragraphe de la décision n°39/46 prise par l’A.G de l’ONU à la 39eme session du 10/12/1984

relative a l’adoption de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradants, cite : « rappelant également sa résolution 32/62 du 8 décembre 1977, dans laquelle elle prié la
commission des droits de l’homme d’élaborer un projet de convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants à la lumière des principes énoncés dans la déclaration ».

27.عزي زهیرة، المرجع السابق، ص-19
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التعذیب في إطار الاتفاقیات الإقلیمیةجریمة تعریف :ثانيالفرع ال

أولت المنظمات الإقلیمیة اهتمام كبیرا لمنع وحظر التعذیب، فأبرمت عدّة اتفاقیات 

من طرف منظمة الدول الأمریكیة، أو مجلس أوروبا، أو منظمة الوحدة الإفریقیة  إقلیمیة سواء 

.سابقا ویسمى الإتحاد الإفریقي حالیا

الأمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة الاتفاقیةتعتبر ففي إطار منظمة الدول الأمریكیة 

س أندریاس الكولومبیة دي لا ةقرطاجنمنظمة في مدینة العلیه، التي تم التوقیع علیها من قبل 

، من أهم الاتفاقیات 28/02/198720، التي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 09/12/1985بتاریخ 

، 21الإقلیمیة التي نصت علي تجریم التعذیب، وثالث وثیقة دولیة تطرقت إلى تعریف التعذیب

"وذلك من خلال نص المادة الثانیة منها على ما یلي فهم التعذیب ی–لأغراض هذه الاتفاقیة :

على أنه فعل یرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض 

التحقیق الجنائي كوسیلة للتخویف أو كعقوبة شخصیة أو كإجراء وقائي أو لأي غرض آخر، 

ویفهم التعذیب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي یقصد بها طمس شخصیة الضحیة، أو 

.قدراته البدنیة أو العقلیة حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقليإضعاف 

ولا یشمل مفهوم التعذیب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار 

الإجراءات القانونیة بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إلیها في هذه 

22".المادة

اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات و  23الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانأما 

والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 24الأساسیة أو ما یعرف بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

.127، ص المرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -20
.120بن دادة وافیة، المرجع السابق، ص -21

:على الموقعاطلع وللإطلاع على النص الكامل للاتفاقیة الأمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة علیه، -22

ww1.umn.edu/humanrts/arab/am5.htmlhttp://w 14:00على الساعة 10/05/2016مطلع علیه یوم
الإتفاقیة الامریكیة لحقوق الإنسان، أعتمدت في المؤتمر الدول الأمریكیة المنعقد بسان خوسیه، كوستاریكا، في -23

الفار، قانون حقوق الإنسان عبد الواحد محمد :، أنظر في ذلك18/07/1978، دخلت حیز النفاذ في 22/11/1969

77.، ص1991في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، مصر، 
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ا بالنص على حضره وتجریم كل و تعریف التعذیب وإنما أكتف إلىا و فلم یتطرق25والشعوب

فالاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، نصت على سانیة والمهینة، إنالممارسات والمعاملات اللا

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب أو حظر التعذیب في الفقرة الثانیة من المادة الخامس  بحیث 

كل الذین قیدت حریتهم عامل، كما یجب ملعقوبة أو معاملة قاسیة أو غیر إنسانیة أو مذلة

من الاتفاقیة 33كما تم بموجب المادة .بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان

إنشاء هیئتان هما اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان لهما 

.ي الاتفاقیةاختصاص النظر في القضایا المتعلقة بتنفیذ تعهدات الدول الأطراف ف

التنظیم الأوروبي یعدّ نموذجا فریدا من نوعه في تجریم ومقاومة التعذیب أما 

الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیة، بحیث تنص المادة الثالثة من 26والمعاملات اللاإنسانیة

"علىحظر التعذیبتحت عنوان  ȓʊɱȆȸࢫɼǷࢫ: ɲǻֺ ɦȄࢫȓɨɭȆɐɮɨɦַࢫɼࢫȑ ʆȱɐȗɨɦࢫȯȧ ǷࢫɎȆɄ ȫ ǻࢫȴɽȣ ʆַࢫ

Ȅȓɳʊɺם".

وبروتوكولاتها تم تأسیس الاتفاقیةالأطراف السامیة المتعاقدة لأحكام لامتثالكما أنه 

على حق 34، كما نصت في المادة 1927محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان وذلك وفقا للمادة 

، 03/09/1953ودخلت خیز النفاذ في 04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، موقعة في روما في -24

الذي دخل حیز النفاذ في  11/05/1994غ في المحرر بستراسبور 11:البروتوكول رقمعدة مرات أهمها التي عدلت 

المحرر 14:والبروتوكول رقموالمتعلق بإعادة هیكلة آلیات الرقابة التي وضعت من طرف الاتفاقیة، 01/11/1998

المتعلق بتعدیل نظام الرقابة.01/06/2010الذي دخل حیز النفاذ في 13/05/2004بستراسبورغ في 
الإتحاد (نسان والشعوب، تم صیاغته في الدورة الثامنة عشرة لمنظمة الوحدة الإفریقیة المیثاق الإفریقي لحقوق الإ-25

25بعد أن صادقت علیه 21/10/1986، دخل حیز التنفیذ في 27/06/1981في نیروبي كینیا في )الإفریقي حالیا

، الصادرة في 06عدد  ر.، ج03/02/1987المؤرخ في 37-87:بموجب المرسوم رقمدولة، أما الجزائر صادق علیه 

04/02/1987.
123-122بن دادة وافیة، المرجع السابق، ص ص -26

.98.سابق، صالمرجع الأنظر كذلك هبة عبد العزیز المدور، -
27 -Art.19 de la convention européenne des droits de l’homme cite :
« Institution de la Cour

Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente
Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l’homme, ci-dessous
nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon permanente. »
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الفرد أو الشخص أو مجموعة من الأشخاص أو منظمات غیر حكومیة أن تقدم شكوى إلي 

الاتفاقیةلحق من الحقوق المنصوص علیها في انتهاكالمحكمة حول 

أما المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي یعد أول وثیقة من نوعها في 

، كما یعتبر آخر الوثائق الدولیة المعنیة بحمایة )الإتحاد الإفریقي حالیا(منظمة الوحدة الإفریقیة 

حقوق الإنسان وتعزیزها في نطاق المنظمات الدولیة الإقلیمیة، لم یأتي بجدید في هذا المجال 

فحرم كل ممارسات التعذیب ،معظم المواثیق الدولیةانتهجتهأنتهج نفس النهج الذي نماوإ 

"والمعاملات اللاإنسانیة بحیث نص في المادة خمسة منه على لكل فرد الحق في احترام :

كرامته والاعتراف بشخصیته القانونیة وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة 

."لتعذیب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشیة أو اللاإنسانیة أو المذلةالاسترقاق وا

القضاء الدوليمن طرف الفقه و التعذیب جریمة تعریف :ثالثالفرع ال

والنظام 28إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا

لم یتطرق كلا منهما إلى تعریف التعذیب 29الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا

لأفعال أو لانتهاكات المسؤولیة لمرتكبيبصفة دقیقة وواضحة، وإنما أقر كلا منهما بمبدأ 

الإنساني، وأدرجت جریمة التعذیب ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الدولي جسیمة للقانون 

الإنسانیة، فنجد المادة الثالثة من القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا تحت عنوان 

للمحكمة الدولیة لرواندا سلطة محاكمة :"الجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة تنص على

عن جرائم التالیة إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي المسئولینالأشخاص 

) ج(الإبادة؛) ب(القتل؛ ) أ: (أو عرقیة أو دینیةأثنیةلأسباب قومیة أو سیاسیة أو مدنیین

لأسباب الاضطهاد) ح(؛الاغتصاب) ز(التعذیب؛) و(السجن؛) هـ(الإبعاد؛ ) د(؛ الاسترقاق

من المادة ) و(فنجد الفقرة ."سائر الأفعال غیر الإنسانیة) ط(سیاسیة أو عرقیة أو دینیة؛ 

الصادر عن مجلس الامن 827:نائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا، أنشأت بموجب القرار رقمالمحكمة الج-28

.S/RES/827:، وثیقة رقم25/05/1993في 
الصادر عن مجلس الامن بتاریخ 955المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا، أنشأت بموجب القرار رقم -29

.S/RES/955:، وثیقة رقم08/11/1994
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أما فیما جریمة التعذیب من بین الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، تناولت صراحة

فقد نص قانونها الأساسي على جریمة یخص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا 

التعذیب وذلك في المدة الثانیة المتعلقة بالانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

في متابعة مرتكبي هذه الجرائم ومن بین هذه الجرائم نجد جریمة واختصاص المحكمة 1949

، كما نجد المادة الخامسة التي أدرجت من بین 30)ب(التعذیب التي نصت علیها في الفقرة 

جرائم ضد الإنسانیة التي تمنح للمحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص المرتكبین لها أثناء نزاع 

31).و(یمة التعذیب التي نصت علیها في النقطةمسلح سواء كان دولي أو داخلي، نجد جر 

 لا بشكلالجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا للمحكمةالثانیةالغرفة الابتدائیةحددتف    

، في النظام الأساسيالمادة عن النظرنفسه، بغض هو التعذیبجریمةتعریف أن" فیه، لبس

32."المتهم بموجبهاأفعالاتهامجرىالتي

التعاریف التي تم الاعتماد علیها تم تطویرها من قبل فقه هذه المحاكم والتي فإن   

كانت مستوحاة من الأدوات والأجهزة الدولیة الأخرى وعلى وجه الخصوص، فقد أشارت 

للتعریف من اتفاقیة مناهضة التعذیب، )واندار لیوغوسلافیا سابقا أو ل(المحاكم الجنائیة الدولیة 

33الخ...التعذیب وكذا فقه لجنة حقوق الإنسانمن فقه لجنة مناهضة

تعرض لتعریف التعذیب 1998غیر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 

تعمد“التعذیب”یعني":من الفقرة الثانیة حیث تنص) هـ(وذلك في المادة السابعة، النقطة 

 أو المتهمإشرافتحتموجودبشخصعقلیا، أو سواء بدنیاشدیدة،معاناة أو شدید ألم إلحاق

سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومة للطبع والنشر والتوزیع، -30

52.، ص2003الجزائر، 
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر نة، تجریم التعذیب في إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، معلیوة صبری-31

34.، ص2010/2011، 1في القانون الدولي والعلاقات الدولیـة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
، )نسخة مترجمة للعربیة(التعذیب في القانون الدولي، دلیل الفقه القانوني،علي، -السیدعدوان، شریفموسى-32

)CEJIL(الدولي  العدالة والقانونومركز)APT(التعذیب منالوقایةجمعیةبینمابالاشتراك2008سنة في نشر

TORTURE:العنوان الأصلي IN INTERNATIONAL LAW,A GUIDE TO JURISPRUDENCE ،أشرف وكالة

.147.، ص2009مصر،،القاهرة والإعلان،والدعایةللطباعةرضا
  148 .ص، المرجع نفسه، علي-السیدعدوان، شریفموسى-33
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 أو قانونیةعقوبات عن فحسبینجمانمعاناة أو ألم أي التعذیبلا یشمل ولكن سیطرته؛

"لها نتیجة أو منهایكونان جزءا

:بتعریف التعذیب نذكر منهمالقانون الدولي كما قام بعض فقهاء 

P.Jتعریف الذي قدمه الأستاذ - DUPPY یعني المعاملة "حیث قال أن التعذیب

اللاإنسانیة التي احتوت على المعاناة العقلیة أو الجسدیة التي تفرض بقصد الحصول علي 

34"المعلومات أو الاعترافات أو لتوقیع عقوبة، والتي تتمیز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة

Peiter(كوواجمانس .أما الأستاذ ب- Kooijmans( التعذیب في مقدمة تقریره ، فقد شبه

یرى بان ف، بطاعون النصف الثاني للقرن العشرین 198635المعد للجنة حقوق الإنسان لسنة 

التعذیب مرتبط ارتباطا لا یمكن فصمه بالانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، وهو لیس إلا "

قط بالتعذیب لأن ، كما قال أیضا لا یمكن أن یسمح"فیها لهذه الانتهاكات الأخرىمعالىنتیجة 

التعذیب یمثل إنكارا كاملا وشاملا للكرامة الأصیلة وللحقوق المتساویة وغیر قابلة للتصرف 

36."لجمیع أعضاء الأسرة البشریة

إن مفهوم التعذیب لا یتوقف على نوعه، وإنما :كما عرفه الدكتور زكي أبو عامر بقوله

یذاء الجسیم أو التصرف العنیف أو على جسامته، فلا یدخل في مضمون التعذیب إلا الإ

25هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، ص :للمزید أنظر-34
حول مسألة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 42تقریر أعده الأستاذ كوواجمانس للجنة حقوق الإنسان، الدورة -35

الأمم المتحدة، المجلس الصادرة في  عنE/C.N.4/1986/15او العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة وثیقة رقم

19/02/1986الإقتصادي والإجتماعي في 

: هحیث یعرف التعذیب في مقدمة التقریر أن
1. On appelle parfois la torture "la peste de la seconde moitié du XXe siècle". Ce qui distingue la peste
actuelle de celle qui a régné les siècles précédents, c'est qu'elle est causée par l'homme. Ce qu'elles ont en
commun, c'est leur caractère extrêmement contagieux. Il a été possible d'éradiquer la peste, sera-t-il jamais
possible de faire de même pour la torture? Vaincre la peste n'a pas été seulement une question de
connaissances plus étendues et de perspicacité médicale plus grande; il a fallu aussi de meilleures conditions
d'hygiène et de meilleurs soins médicaux. De la même façon, on ne peut éliminer la plaie que constitue la
torture par de meilleures normes juridiques; il faut bien davantage pour que la lutte contre la torture soit
couronnée de succès.

للجنة حقوق الإنسان، الدورة الرابعة والأربعون حول مسألة حقوق الإنسان كوواجمانس.بتقریر أعده الأستاذ -36

 أولجمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الإعتقال أو السجن، التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

عن الأمم 12/01/1988الصادرة في E/C.N.4/1988/17العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة وثیقة رقم

.والاجتماعيالاقتصاديالمتحدة، المجلس 
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الوحشي، وتقدیر جسامة الإیذاء وعنف التصرف ووحشیته مسألة موضوعیة متروكة لقاضي 

37."الموضوع في كل حالة على حدا

الآلام الجسدیة أو الذهنیة التي یلحقها إلى حدّ ما "وعرفه خبراء في مجال الطب بأنه 

بصفة متعمدة أو منظمة أو دون سبب ظاهر شخص أو عدة أشخاص یتصرفون من تلقاء 

أنفسهم أو بناء على أوامر سلطة ما للحصول بقوة على معلومات أو اعتراف أو تعاون من 

38"الضحیة أو لأي سبب أخر

أركان جریمة التعذیب في القانون الدولي:الثانيالمطلب 

لقیام أي جریمة، أو تكییف أي فعل كجریمة فالقانون یتطلب عددا من الأركان لا بد من 

توفرها حتى یتم تكیفها كجریمة، تترتب علیها مسؤولیة جنائیة فإذا تخلف أحدها تسقط الجریمة 

بق على فعل التعذیب أو جریمة التعذیب والتي تتوفر وعلى القاضي أن یحكم بالبراءة، فهذا ینط

، الركن المعنوي )الفرع الأول(على أركان نتطرق علیها فیما یلي والتي تتمثل في الركن المادي 

).الفرع الرابع(والركن الدولي ) الفرع الثالث(، الركن الشرعي )الفرع الثاني(

یبلجریمة التعذالــركن المــــــادي:الفرع الأول

یتمثل الركن المادي لجریمة التعذیب في المظهر الخارجي أو في المادیات المحسوسة 

القانون، فلا جریمة بغیر ركن في العالم الخارجي أو الفعل الذي یأتي بنتیجة یعاقب علیها

:التي نوجزها في ما یلي40،الذي بدوره یتكون من ثلاثة عناصر39،مادي

أو الفعل الإجراميالسلوك: أولا

ویتمثل في فعل التعذیب نفسه أو بعبارة أخرى الاعتداء الذي یمس الضحیة فینتج آلام 

شدید في جسده أو في نفسه أو عقله، سواء كان سلوك إیجابي أو سلبي، ویجب أن یكون هذا 

21.بن دادة وفیة، المرجع السابق، ص-37
25.هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، ص-38
ر في هنة، الإطار القانوني لمكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیاأوراد ك - 39

16.، ص2011القانون فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
من 126محمد عبد االله أبو بكر سلامة، جریمة التعذیب في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ونص المادة-40

.44.، ص2004، مصر، یةبالإسكندر قانون العقوبات المصري، منشأة المعارف 
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راءات أسالیب وإجاتخاذ، ویتمثل السلوك الإیجابي في 41السلوك متعمدا ولیس من قبیل الصدفة

أو في إنسانیته ونفسیته )التعذیب المادي أو البدني(تمس كرامة شخص الضحیة في جسده 

إجراءات معینة من اتخاذعن  امتناع، أما السلوك السلبي فهو 42)التعذیب المعنوي أو النفسي(

واء شأنها منع وقوع النتیجة أو الحیلولة دون وقوع النتیجة التي یجرمها القانون، أي التعذیب س

معنوي، وتتنوع أسالیب إتیان السلوك الإجرامي بین التعذیب البدني أو  أوكان تعذیب مادي 

 أوسالیب التعذیب البدني ناك طرق لا حصر لها لأالمادي و التعذیب النفسي أو المعنوي، وه

43:، و أنه من غیر الممكن ذكرها جمیعا، ونكتفي بالأسالیب الأكثر استخداماالمادي

:على جمیع أنحاء الجسم، خاصة الأجزاء الحساسةالضربطریق عن التعذیب-

.الصفعات واللكم والركل، الضرب بالعصي والقضبان الحدیدیة والسیاط، وبالأسلاك الكهربائیة

.یام كاملةلأ أوساعات لوذراعیه قدمیهمنالضحیةتعلیق-

.ن الجسمالجسم باقتلاع الشعر أو نزع الأظافر أو بتر أجزاء متشویه-

الكهربائیة، بإعطاء شحنات كهربائیة في أجزاء حساسة في بالصدماتالتعذیب-

الجسم 

من الحدید قضبانالكیماویة، كوضع المواد أو الحارقةأو السوائلبالسجائرالحرق-

الرصاص  أوعلى جسم الضحیة واستعمال الماء أو الزیت المغلي الاحمرارالمسخن لدرجة 

.الذائب على الجسم

كتم النفس بأكیاس  أو الماء في الإغراق مثلجافة أو وسائل سائلةباستخدامالخنق-

من البلاستیك، 

  53-52 .ص صالمرجع السابق، علیوة صبرینة، -41
  45.ص، المرجع السابقمحمد عبد االله أبو بكر سلامة، -42
التعذیب في السجون ومراكز التوقیف الفلسطینیة، تقریر معد من طرف المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان -43

).H.RP.C( على الموقع2015جوان -2014، جوان:http://pchrgaza.org/ar/?p=6777 تم الإطلاع علیه یوم ،

01:45، على الساعة 20/05/2016

-169.ق، ص صـــــــــع السابــمرجالز المدور، ــالعزید ـة عبـهب: رـــــــــذیب أنظـب التعـول أسالیــل حـن التفاصیـد مـللمزی

176
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التناسلیة وذلك بالصعق الكهربائي أو باستعمال الأعضاء إلى الموجهالجنسيالعنف-

.والعصيالزجاجات 

لفحص طبي الكشف علیها، وقیام وكل هذه الأسالیب المذكورة، تترك أثار یمكن

الدلیل على العنف الذي یمارس، ولكي لا تترك أثار مرئیة،  فالجناة لجئوا إلى ابتكار واستعمال 

أسالیب أخري أقل تدمیرا للسلامة الجسدیة ولكن لا تقل خطورة على سابقتها من حیث التأثر 

بیقها وصعوبة اكتشافها على شخصیة الضحیة ونفسیتها بحیث تكمن أهمیتها في سهولة تط

:نذكر منها ما یلي44وهذه الأسالیب تسمى بالأسالیب التعذیب النفسي أو المعنوي

أي إفقاد الضحیة حسّ المكان والزمان أو جعله عاجزا عن معرفة هویته :الحرمان-

الذاتیة، كوضع الشخص في زنزانة جد ضیقة مع إبقائه في ظلام دامس أو إنارة شدیدة أو 

المرحاض أو للاغتسال، إلىمن الطعام والشراب أو منعه من الذهاب حرمانه

أصدقائه  أوأفراد عائلته  عفي تهدید الضحیة بالتعذیب أو بجموتتمثل :التهدیدات-

.أمامهلتعذیبهم

ویعتبر من أشّد وأقسى التجارب التي یمر بها :مشاهدة تعذیب الأخریین-

تعذیب الأخریین، أو تشغیل أشرطة مسجلة فیها صراخ ، بحیث یجبرونه لمشاهدة 45الضحیة

46.معتقلین أو ضحایا آخرین یعذبون

تستعمل هذه الوسیلة لقتل روح الأمل :الاحتفاظ بالضحیة في السجن دون محاكمة-

في نفوس الضحایا، وذلك بالانتظار في الحجز لفترات طویلة وفي ظروف سیئة، مما یخلق 

، 40.ادة وافیة، المرجع السابق صبن د:أنظر في ذلك-44
177.سابق، صالمرجع الهبة عبد العزیز المدور، -45
177.المرجع نفسه ص-46

في ة جریمة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة ماستر حدحماني لیندة، مكاف:وفي نفس الموضوع أنظر

العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، 

11-09.، ص ص2015البویرة، 
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وحزنا وآلام نفسي وإحباط یفوق احتمال الصبر الإنساني، ویعرف عند الضحیة خوفا مستمر، 

47.هذا النوع من التعذیب، بالتعذیب البطيء والطویل

النتیجة الإجرامیة:ثانیا

لنتیجة في النظریة العامة للجریمة لها مدلولین الأول مادي والثاني قانوني، فالمدلول إن ا

كل تغییر یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك أنهاالأول أي المادي فهو یجسد النتیجة على 

الإجرامي، وهذا التغییر یعني أن الوضع الخارجي قبل إتیان السلوك الإجرامي، كان على وضع 

.تم تغیر بعد ارتكابه

أما المدلول الثاني أي القانوني فإن النتیجة تعني العدوان على حق أو مصلحة محل 

قواعد بتطبیقها على جریمة التعذیب نجد أن هذه الأخیرة تحتوي وهذه ال 48الحمایة الجنائیة،

النتیجة بمعناه المادي أي المساس بجسم الضحیة أو عقله كإحداث  أنالمدلولین معا، وذلك 

إضعاف قدراته العقلیة  أوعاهة مستدیمة أو إحداث تشویه في جسمه أو العجز عن الحركة، 

حالة نفسیة و معنویة غیر تلك الحالة التي  إلىیة في جریمة التعذیب البدني أو وصول الضح

كان علیها قبل التعذیب في جریمة التعذیب النفسي والمعنوي وهذه النتیجة بالمدلول المادي لا 

والمعاناة إذ أن فعل التعذیب لا یترك أي أثر  الآلامتكفي لتجریم الفعل المؤدي لإحداث هذه 

أسالیب لا تترك أي أثر واختراعلتطور التكنولوجي على جسم الإنسان ونفسیته، وهذا بفضل ا

خارجي ولا تسبب ألام ومعاناة كاستعمال عقاقیر وغیرها من أشكال إساءة المعاملة التي تزیل 

على المدلول القانوني الذي لا الاعتمادقدرة وإرادة الشخص ومقاومته وتدمیر شخصیته وبالتالي 

ومن هنا فإن النتیجة بالمدلول القانوني في جریمة یشترط ترك أثار ظاهرة على جسم الضحیة 

التعذیب هي العدوان على سلامة الجسم والعقل وعلى كرامة الشخص وإنسانیته التي یحمیها 

.49القانون الجنائي أما النتیجة بالمدلول المادي لجریمة التعذیب فهي الإحساس بالآلام والمعاناة

41.سابق، صالمرجع البن دادة  وافیة، -47
48-47.سابق، ص صالمرجع المحمد عبد االله أبو بكر سلامة، -48
19.سابق، صالمرجع الهنة، اأوراد ك-  49
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تقع نتیجة أخرى لم ینصرف إلیها قصد  أنتعذیب وقد یترتب على سلوك الجاني في جریمة ال

50.الجاني أصلا وإنما أشّد مما قصد إلیه

العلاقة السببیة في جریمة التعذیب:ثالثا

تعتبر العلاقة السببیة ثالث عنصر من العناصر التي تكوّن الركن المادي لجریمة 

في الجرائم ذات النتیجة التعذیب ویعتبر عنصر لازما لقیام الركن المادي ومسائلة الجاني 

، العلاقة السببیة هي الرابطة بین السلوك الإجرامي من ناحیة والنتیجة الإجرامیة من 51المادیة

سلوك بارتكابناحیة أخرى، بحیث یجب إثبات أن هذا السلوك هو سبب تلك النتیجة، أي أن 

حدوث  إلىان تفضي تلك النتیجة، وباعتبار جریمة التعذیب في معظم الأحی إلىهو الذي أدى 

.52النتیجة الإجرامیة، ما لا یثیر صعوبة إثبات الرابطة السببیة

الركن المعنوي لجریمة التعذیب:الفرع الثاني

فعل غیر مشروع  ارتكابإن قیام المسؤولیة الجنائیة عن جریمة التعذیب لا تقوم بمجرد 

ة، وعلمه بأن هذا السلوك یخالف ، بل القیام به عن إرادة حر )النفسي أوفعل التعذیب المادي (

، فالركن المعنوي عبارة عن علاقة تربط بین مادیات الجریمة 53المواثیق والقوانین الدولیة

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال، ونجد أن 54وشخصیة الجاني وجوهر هذه العلاقة هي الإرادة

والتي یدخل في إطارها جریمة الدولیة، قد نص على الركن المعنوي للجریمة الدولیة عموما، 

، والتي نستخلص منها أن الشخص لا 55منه30التعذیب على وجه الخصوص وذلك في المادة 

كالجاني الذي یتعمد إلحاق آلام، أو معاناة بدنیة او عقلیة شدیدة بشخص الضحیة، فیترتب على ذلك وفاة -50

الشخص من جراء هذه الأفعال، ففي هذه الحالة یسأل الجاني عن جریمة تعذیب أفضى إلى وفاة المجني علیه ولیس 

48.سابق، صالمرجع السلامة، جریمة التعذیب فقط، أنظر محمد عبد االله أبو بكر 
49.محمد عبد االله سلامة، المرجع نفسه، ص-51
20.سابق، صالمرجع الهنة، اوراد كأ -  52
59.محمد عبد االله سلامة، المرجع السابق، ص-53
بن فردیة محمد، المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم التعذیب مع دراسة جریمة التعذیب في سجن أبو غریب، -54

رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات القانونیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة 

.34.، ص2008
:المعنوي الركن": یلينظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ماالمن 30المادةتنص -55

=
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یسأل جنائیا عن ارتكاب جریمة التعذیب إلا إذا توفر الركن المادي والمعنوي معا وهذا الأخیر 

56الإرادة والعلم :هماه من عنصرینر أي الركن المعنوي یتكون بدو 

هي التي توجه الجاني نحو النتیجة الإجرامیة، فتقوم بتحریك السلوك :عنصر الإرادة: أولا

 أوقصد كسب نفع شخصي الاعترافوالسیطرة علیه، فتعذیب الضحیة أو المتهم لحمله على 

.قصد إذلاله تعتبر النتیجة المرجوة من طرف الجاني أووظیفي 

هي قوة نفسیة مصدرها الجهاز النفسي العصبي للإنسان، ففي جریمة التعذیب  فالإرادة

الإرادة هي توجه كل أو بعض من أعضاء الجسم إلى تحقیق غرض غیر مشروع یمس بحق أو 

57.مصلحة یحمیها القانون الجنائي

من یقصد بالعلم أن یكون الجاني محاط علما بحقیقة الواقعة الإجرامیة:عنصر العلم:ثانیا

الجاني یتعین علیه أن یكون على  علم بأن الفعل أو  أنحیث الوقائع ومن حیث القانون، حیث 

 أوالامتناع عنه  سوف یؤدي إلى المساس بسلامة جسم الضحیة سواء كان هذا المساس مادیا 

58معنویا

ولا یكونالمحكمةاختصاص في جریمة تدخلارتكاب عن جنائیاالشخصسألی لا ذلك،غیر على ینص لم ما-1

 .والعلم القصدتوافرمعالمادیة الأركان تحققت إلا إذا الجریمة هذه على للعقاب عرضة

:عندماالشخص لدى القصدیتوافرالمادة، هذه لأغراض - 2

السلوك؛ هذا ارتكاببسلوكه،یتعلقفیماالشخص، هذا یتعمد) أ(

 العادي المسار إطار في ستحدثأنهایدركالنتیجة أوتلك في التسبببالنتیجة،یتعلقفیماالشخص، هذا یتعمد) ب(

.للأحداث

المسار في نتائجستحدث أو ظروف أنه توجدمدركاالشخصیكون أن" العلم" لفظة تعنيالمادة، هذه لأغراض - 3

  .لذلك تبعا" علم عن" أو" یعلم"لفظتاوتفسر.للأحداث العادي
عوینة سمیرة، جریمة الإبادة الجماعیة في الإجتهاد القضائي الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -56

-2012العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.74.، ص2013
جریمة التعذیب وإختصاص القضاء الدولي الجنائي فیها، مذكرة تخرج لنیل ، فریالأیت عباس صافیة، بلعیدان-57

شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة 

.32.، ص2013-2012عبد الرحمان میرة، 
.35.سابق، صالمرجع البن فردیة محمد، -58
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فقرتها الثالثة30ونجد أن المادة 

"عرفت العلم كما یلي أنه مدركاالشخصیكون أن" العلم" لفظة تعنيالمادة، هذه لأغراض:

" علم عن"أو" یعلم"لفظتا وتفسر.للأحداث العادي المسار في نتائجستحدث أو ظروف توجد

."لذلك تبعا

لجریمة التعذیب، تكون له ارتكابهومن خلال نص المادة نستخلص أن الشخص عند 

نیة ارتكاب ذلك الفعل المجرم، كما له درایة مسبقة للنتائج والأحداث التي سوف تقع في حالة 

العلم بأحد هذه العناصر سبب الوقوع في الغلط أو الجهل، بمعني أنقضىارتكابه للجریمة، فإذا 

والغیر مباح الذي یرید أنه تقوم جریمة التعذیب متى كان الشخص على وعي بالفعل المجرم

ارتكابه، وأن تتجه إرادته الواعیة المدركة لتحقیق الواقعة الإجرامیة بسیطرتها على السلوك 

.59المادي للجریمة

لجریمة التعذیبالركن الشرعي:ثالثالفرع ال

من قبل القانون، فهو مؤثمالركن الشرعي یعني أن یكون السلوك أو الفعل المرتكب 

قاعدة التجریم، وهذا یعني أن قاعدة  إلىتكییف قانوني للسلوك یستند في المجال الجنائي 

دائرة عدم  إلىالتجریم تضفي على سلوك  محدد وصفا معینا، ینقله من دائرة المشروعیة 

زاء الوصف أنه غیر مشروع، یستحق من یرتكبه الجالمشروعیة، فبإضفاء على السلوك هذا

.60الذي یحدده شق العقاب في القاعدة الجنائیة

ومنه فركن الجریمة هو الصفة الغیر مشروعة للسلوك، التي تجد مصدرها في القاعدة 

من الغیر صحیح  أوالقانونیة التي تجرم هذا السلوك وتحدد له جزاءا جنائیا، ولهذا لا یمكن 

ورها یقتصر على إضفاء التكییف القانوني قاعدة التجریم ذاتها ركنا في الجریمة، لأن داعتبار

للسلوك وتحدید جزائه، فمن الغیر منطقي اعتبار قاعدة التجریم التي تنشئ الجریمة وتحدد 

ذن الركن الشرعي للجریمة هو إ 61.عقابها،  التي تعتبر مصدر لها، ركن في هذه الجریمة

  .33.ص، المرجع السابق، فریالبلعیدانیت عباس صافیة، أ -  59
.41.سابق، صالمرجع المحمد عبد االله أبو بكر سلامة، -60
  42.صمرجع نفسه، ، المحمد عبد االله أبو بكر سلامة-61
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تجرم هذا السلوك وتحدد له مشروعة للسلوك التي یكون مصدرها قاعدة قانونیة الالصفة غیر 

جزاء جنائیا، كما یتطلب أیضا انتفاء أي سبب من أسباب الإباحة التي من شأنها أن تجرد هذا 

.السلوك من وصف عدم المشروعیة فتنقله إلى دائرة المشروعیة الجنائیة

وفیما یتعلق بمصادر قاعدة التجریم في القانون الدولي التي تمنح أو تضفي صفة عدم 

روعیة على السلوك في جریمة التعذیب تتمثل أساسا في العدید من الاتفاقیات الدولیة المش

والإقلیمیة وكذا المواثیق والأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، 

62یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول صكّ دولي حرم التعذیب تحریما عاما

ɂ لا":فنجد المادة الخامسة منه تنص على ȳɐʇأيɰ Ȇȸ ɲǻ ولا للتعذيبȔ Ȇȋɽɜɐɨɦالمعاملاتأو

ȓɇࢫȓɭȄȳɡɦȆȉأوالوحشيةأوالقاسية ȆݍݰȄ"1966للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة وكذا العهد الدولي

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة "في المادة السابعة منه التي تنص على 

وعلى وجه الخصوص، لا یجوز إجراء أیة تجربة .أو الحاطة بالكرامةالقاسیة أو الاإنسانیة

، كما تناولت تحریم التعذیب بشكل صریح كل من "طبیة أو علمیة على احد دون رضاه الحر

، الذي 1977وكذا البروتوكولین الإضافیان لها لسنة ، 1949الأربعة لسنة  فجنیاتفاقیات

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره صنفته من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني،  وكذا 

بحیث أن كل .1984لسنة العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة أومن ضروب المعاملة 

الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةستوى الإقلیمي فنجد الم ىموادها جاءت لهذا الخصوص، أما عل

1969لحقوق الإنسان، لسنة الأمریكیةوالاتفاقیةفي المادة الثالثة منها 1950الإنسان لسنة 

في المادة الخامسة، وكذا المادة الخامسة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 

1981.63

التي تمنح أو والإقلیمیةالدولیة الاتفاقیاتصر كل للإشارة فقط أنه لا یمكن ذكر وح

.تضفي صفة عدم المشروعیة على السلوك في جریمة التعذیب

  21.صسابق، المرجع الهنة، اأوراد ك: للمزید من المعلومات أنظر-62
24.المرجع نفسه، ص، هنةاأوراد ك -  63
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فمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یتحدد مدلوله في ضوء الصفة العرفیة التي تمیز 

دورها على  والمعاهدات لا تنشئ الجرائم وإنما یقتصرالاتفاقیات، فكل هذه 64القانون الدولي

التجریم بالنسبة لهذه و من تم یضل مصدر الكشف عنها وتأكید العرف الدولي المستقر بشأنها 

65.الأفعال هو العرف ولیس التشریع المكتوب

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ودخوله حیز التنفیذ في الأما بصدور 

تنص 22حة وواضحة فالمادة ، قرر بمبدأ الشرعیة المكتوبة في نصوص صری01/07/2002

كما نصت في المادة السابعة على ، "لا عقوبة إلا بنص"23والمادة "لا جریمة إلا بنص"

وكذا جرائم الحرب ومن بینها ، جرائم ضد الإنسانیة من بینها جریمة التعذیب وقدمت تعریف لها

.جریمة التعذیب في المادة الثامنة

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بصدد الكما نلاحظ أن المادة السابعة من 

هـ، قد حددت سببا من أسباب الإباحة یرفع عن السلوك /2تعریفها لجریمة التعذیب في الفقرة 

، ا من الناحیة القانونیةفي جریمة التعذیب وصف عدم المشروعیة ویجعله سلوكا مشروعا ومباح

 أو قانونیةعقوبات عن فحسبینجمانمعاناة أو ألم أي التعذیبلا یشمل ولكن":فنصت على

66"لها نتیجة أو منهایكونان جزءا

لجریمة التعذیب الركن الدولي: رابعالفرع ال

الفاصل والممیز بین الجریمة الدولیة والجریمة یعد الركن الدولي لجریمة التعذیب، الركن

فجریمة التعذیب الدولیة ترتكب .الداخلیة التي ترتكب بمخالفة الأحكام القانونیة الداخلیة للدول

67،الواجباتهالدولة أو بتشجیعها أو برضاء منها أو بإهمالها باسممن طرف شخص طبیعي 

، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي، كلیة الحقوق، عبد القادرلبقیرات ا -  64

105.، ص2003جامعة الجزائر، 
43.سابق، صال عمرجالمحمد عبد االله أبو بكر سلامة، -65
.44.المرجع نفسه، ص، محمد عبد االله أبو بكر سلامة-66
كریمة، قجالي أحلام، جریمة التعذیب والمسؤولیة الدولیة المترتبة عنها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حلموش-67

الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

15.، ص2012-2013
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قد وقعت تنفیذا لخطة مرسومة من جانب الدولة ولتوفر الركن الدولي یكفي أن تكون الجریمة 

.ضد مجموعة أو جماعة بشریة یربط بین أفرادها روابط قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة

عتبار جریمة التعذیب من الجرائم ضد الإنسانیة، وأن هذه الأخیرة لا یقصد منها اوب

فئة عرقیة  إلىكونه ینتمي تداءالاعفرد معین بذاته، وإنما القصد من  أوعلى شخص الاعتداء

فئة من هذه الفئات  إلىاسیة معینة، فإذا كان شخص الضحیة لا ینتمي یقومیة أو دینیة أو س أو

المذكورة فالجریمة لا تعتبر جریمة دولیة وإنما هي جریمة تدخل ضمن النظام القانوني 

لعامة للدولة، بتنظیم من طرف أو من خلال السلطة االاعتداء، كما یجب أن یكون 68الداخلي

تنفیذ هذه الجریمة أو تسمح بهذا التنظیم، أو تضع قواتها في خدمة هذا التنفیذ مما یجعلها 

69الجریمة، إن لم تكن هي المدبر الأصلي لها عن طریق موظفیها ارتكابمساعدة في 

المشابهة لهاتمییز جریمة التعذیب عن غیرها من المعاملات اللاإنسانیة:المطلب الثالث

التعذیب والمعاملات اللاإنسانیة والقاسیة والمهینة یتشبهان من حیث أن كلا من 

المعاملتین تلحقان بالضحیة أضرار وآلام في جسده أو في نفسه أو عقله، كما تمس بكرامته، 

ولكن من الناحیة العملیة هناك ضرورة فرضت نفسها على المهتمین بالقانون الدولي لحقوق 

الجنائي للتمییز بین كلا المعاملتین، لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الدولي سان والقانون الإن

التعذیب من العقوبة على أفعالهم، حیث أنه وإن تم التنصل من المسؤولیة عن هذه الجرائم، یتم 

متابعتهم ومحاكمتهم على أفعال تعتبر معاملات غیر إنسانیة ومهینة، ولهذا وجب التمییز 

هما، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال دراسة معاییر التمییز بین جریمة التعذیب بین

الاجتهادونبین الدور أو مساهمة القضاء الدولي أو )الفرع الأول(والمعاملات المشابهة له 

القضائي الدولي في التمییز بین كلا المعاملتین من خلال القضایا ذات الصلة التي فصل 

)لثانيالفرع ا(فیها

127.، صسابقال عمرجالالبقیرات عبد القادر، -68
124.المرجع نفسه، ص-69
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بین جریمة التعذیب وغیرها من المعاملات اللاإنسانیة المشابهة معاییر التمییز:الفرع الأول

  لها

العقوبة القاسیة  أومناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة اتفاقیةإن   

السابقة الذكر عرفت التعذیب  ةوالإقلیمیواللاإنسانیة أو المهینة، ومعظم النصوص الدولیة 

وحاولت تحدید عناصره، إلا أنها لم تعطي أو توضح معني المعاملات اللاإنسانیة والمهینة بل 

اللجنة المعنیة بالحقوق اكتفت بتحریمها وحظرها، فنجد معظم الجهات الدولیة العالمیة ك

اء على التمییز العنصري، الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لجنة حقوق الإنسان، لجنة القض

أو الإقلیمیة .اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، و لجنة مناهضة التعذیب

لحقوق الإنسان والمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان،  كلها اتفقت على الأوروبیةكالمحكمة 

وبات القاسیة أو عنصرین أو معیارین أساسیان لتمییز التعذیب عن غیره من المعاملات والعق

الهدف من  أوالغایة معیار و ) أولا(والمعاناة شدة الألم معیار وهما ، 70اللاإنسانیة أو المهینة

.)ثانیا(ارتكاب الفعل

معیار شدّة الألم والمعاناة: أولا

تعتبر شدة الألم والمعاناة معیار للتمییز بین التعذیب وبین المعاملات والعقوبات القاسیة 

من إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض  الأولىاللاإنسانیة والمهینة، فنجد المادة  وأ

، 1975للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة لسنة 

"لام أو عناء شدید، كما یشكل عملا متفاقما آفي تعریفها للتعذیب أنه كل عمل ینتج عنه 

aggravée" من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة والمهینة واستخدام وتوظیف هذه

، 71القاسیة واللاإنسانیةالأخرىالكلمة أمر ضروري للتمیز بین التعذیب وبین المعاملات 

70
31.، المرجع السابق، صعزي زهیرة-
بلمختار حسینة، جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ، فرع القانون -71

16.، ص2005الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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، أن الأعمال اللاإنسانیة أو المهینة الأخرى 72مناهضة التعذیباتفاقیةمن 16وبمفهوم المادة 

دّة وخطورة من التعذیب أو لا تصل إلى حدّ التعذیب، فدرجة المعاناة أو الألم الشدید الذي أقل ش

یلحق بالضحیة یعتبر معیار التفرقة بین التعذیب والمعاملات الأخرى اللاإنسانیة، فإذا كانت 

تعذیب وإلا فإن الأمر لا یتجاوز مجرد معاملة قاسیة أو أمامهذه الدرجة في أقصاها نكون 

، والصعوبة الأساسیة في تحدید الدرجة الدقیقة التي تصبح فیها بعض 73مهینة وأإنسانیة لا

، لأنها مسألة یعود التقدیر فیها للقاضي الذي یحدد ما إذا 74أشكال المعاملة اللاإنسانیة، تعذیبا

لكل الاعتبارتندرج ضمن التعذیب، وذلك بأخذه بعین  أنكانت الأفعال بلغت درجة التي یمكن 

لظروف، بما فیها الحالة الشخصیة للضحیة على انه حساس على نحو خاص، أو المدة ا

المستغرقة في تني الفعل، السّن، الجنس والحالة الصحیة للضحیة،  فمن الممكن أن الأعمال 

التي لا یمكن أن تصل إلى عتبة الشدة لتشكل تعذیبا، أن تكون تعذیبا، كالتهدید بالتعذیب 

75ذیب نفسينفسه، قد یعتبر تع

معیار الهدف أو الغایة من الفعل:ثانیا

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو اتفاقیةمن  ىمن خلال المادة الأول

، حددت أهداف أو مقاصد تمارس أفعال 1984أو المهینة لسنة العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة

، أو من اجل معاقبة اعترافتعذیب من أجل تحقیقها، وهي الحصول على معلومات أو على 

على فعل، أو تخویف، أو الإرغام، أو لسبب التمییز أي كان نوعه، وهذه الأغراض السابقة 

من إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 16تنص المادة -72

:، على ما یليالمرجع السابقالمهینة، 

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقلیم یخضع لولایتها القضائیة حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو "

عندما یرتكب موظف .1العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة التي لا تصل إلى حد التعذیب كما حددته المادة 

أو یحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عمومي أو شخص أخر یتصرف بصفة رسمیة هذه الأعمال

وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذیب  12،13، 10،11وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد .علیها

."بالإشارة إلى غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة او اللاإنسانیة أو المهینة
16.سابق، صالمرجع الدحماني لیندة، :للمزید أنظر-73
25.سابق، صالمرجع الهنة، اأوراد ك: أنظر-74
11.سابق، صالمرجع العلي، -السیدعدوان، شریفموسى-75
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لي، وجاءت بها على سبیل المثال ولیس الحصر بها في التطبیق العمللاسترشادالذكر أوردتها 

وهذا دلیل على أن القائمة مفتوحة لأغراض 76"أو أي سبب من الأسباب"وذلك من خلال ذكر 

تعترف "77للجنة مناهضة التعذیب02أخرى، كما جاء في الفقرة العاشرة من التعلیق العام رقم 

، تحدد أو تعرف في قانون العقوبات یةالاتفاقلجنة مناهضة التعذیب أنه هناك دول أطراف في 

مقارنة بأفعال التعذیب، قد تختلف المعاملة القاسیة .بعض الأفعال على أنها سوء المعاملة

واللاإنسانیة في شدة الألم والمعاناة التي ألحقت، وأنه لیس من الضروري إثبات أنها تستخدم 

اة فقط عن أفعال المعاملة القاسیة اللجنة تأكد أنه المتابعة والمقاضلأغراض غیر مشروعة،

وهذا یبین أن ."للاتفاقیةانتهاكواللاإنسانیة، عندما تكون هنالك عناصر تشكل التعذیب، 

التعذیب والمعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة یختلفان في شدة الألم والمعاناة وكذا الغرض الذي 

.یستخدم من اجله

فإذا كانت الأفعال أو المعاملة القاسیة واللاإنسانیة موجهة لهدف أو لغرض ممنوع 

فهي تعذیب وأما إذا كانت غیر موجهة للأغراض اعترافات أوكالحصول على معلومات 

78الممنوعة فهي تعتبر مجرد أفعال ومعاملات قاسیة أو لاإنسانیة أو مهینة

ن جریمة التعذیب وغیرها من المعاملات اللاإنسانیة بیدور القضاء في التمییز:الفرع الثاني

المشابهة لها

ساهم القضاء الدولي بصفة عامة، في وضع معاییر التمییز بین التعذیب وغیره من 

ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، ففي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

، 79صنف التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة من جرائم الحربعناصر المكونة للجرائم، الالدولیة، من 

17.سابق، صالمرجع البلمختار حسینة، -76
77- CAT, Observation générale N°2, « Application de l’article 2 par les États parties », Doc. ONU

CAT/C/GC/2 du 24/01/2008, par.10 « le comité reconnait que la plupart des états parties identifient ou
définissent certains actes comme des mauvais traitements dans leurs code pénal.comparés aux actes de
torture, les mauvais traitements peuvent différer par l'intensité de la douleur et des souffrances infligées et le
fait qu'il ne doit pas nécessairement être prouvé qu'ils servent des fins illicites, le comité souligne que le fait
d'engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu'il existe des éléments constitutifs de
torture serait une violation de la convention.

  17.صسابق، المرجع الدحماني لیندة، -78
.ظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ن' 3'و' 2') أ( 2، فقرة 8المادة :أنظر-79
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إلحاق ألم أو عذاب شدید، القاسیة والمهینة هو كل فعل یقوم بتعرف المعاملة اللاإنسانیة أو

جسدیا كان أم عقلیا، والعنصر الذي یمیز المعاملة اللاإنسانیة من التعذیب هو عدم وجود 

التي )CELEBICI(، نجد قضیة 80رض معینمعیار ینص على أن الفعل یجب أن یسلط لغ

تعتبر من أهم القضایا التي تناولها القضاء الجنائي الدولي، والتي فصلت فیها المحكمة الجنائیة 

، بأنها فعل مقصود أو عمل الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، بحیث عرفت المعاملات اللاإنسانیة

جسدیة خطیرة، یشكل  أوعمدي یكون مدروس ولیس من قبیل الصدفة، یسبب معاناة نفسیة 

وفیما یخص دور القضاء الدولي الإقلیمي في التمییز بین التعذیب ، 81لكرامة الإنسانانتهاك

نسان واللجنة اللاإنسانیة، ساهمت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ وأوبین المعاملات القاسیة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان في وضع حدود وقواعد یمكن من خلالها تكییف الفعل أو المعاملات، 

، 82للفصل في القضایا المطروحة أمامها

الشمالیة ضد المملكة المتحدة والتي تم النظر فیها من قبل كلا أیرلندافنجد قضیة 

أدعت بأن المملكة أیرلندا، بحیث أن 83نسانالهیئتین، اللجنة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإ

تتصف بالتعذیب والمعاملة القاسیة أو استجوابوسائل باستعمال، قامت 1971المتحدة عام 

اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان قررت  أن، بحث 84اللاإنسانیة أو ما یعرف بالوسائل الخمسة

80 - Jean-Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, droit international humanitaire coutumier,

Volume I : Règles, traduit de l’anglais par Dominique LEVEILLE, BRUYLANT, Bruxelles, 2006, pp 420-
422.

  18.صسابق، المرجع البلمختار حسینة، :للمزید أنظر-81

Comité:في نفس الموضوع أنظر préparatoire de la Cour pénale internationale, Note verbale datée du 7 juillet

1999, adressée au Secrétaire général par les Missions permanentes de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du
Costa Rica, de la Finlande, de la Hongrie et de la République de Corée et la Mission d’observation
permanente de la Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc : PCNICC/1999/WGEC/INF/2

disponible sur le site :
https://documents.un.org

18.سابق، صالمرجع البلمختار حسینة، -82
  27.ص المرجع السابق،عزي زهیرة، -83
:تسمى أیضا وسائل الحرمان الحسي، تتمثل فيأو كما هذه الوسائل الخمسة -84

الوقوف الدائم أمام حائط -

تغطیة الرأس بكیس أسود-

الاستجوابقبل الصوت العاليإخضاع للضوضاء العلي أو-

=
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مجتمعة، لا تعتبر فقط معاملات لاإنسانیة ومهینة استخدمتهذه الوسائل الخمسة باعتبارها  أن

وإنما قد بلغت حدّ التعذیب، 

لحقوق الإنسان في نفس القضیة أن هذه الوسائل الخمسة الأوروبیةجاء قرار المحكمة 

مجتمعة لا تعدّ تعذیبا، وإنما تشكل معاملة لاإنسانیة ومهینة مخالفة للمادة استخدامهاورغم 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، ولكي توصف المعاملة بأنها تعذیب یجب أن قیةالاتفاالثالثة من 

تتسم بالشدّة والقسوة، فالمحكمة اعتمدت على مستوى شدّة وقسوة المعانات للتمییز بین التعذیب 

، كما أكدت أیضا أن بعض الأعمال التي صنفت في الماضي 85والمعاملة اللاإنسانیة والمهینة

، 86نیة ومهینة بدلا من تعذیب، یمكن تصنیفها بشكل مختلف في المستقبلبأنها معاملة لاإنسا

ووفقا للمحكمة فیجب الحكم على حد الجسامة في التعذیب أو غیره من المعاملة اللاإنسانیة 

والمهینة على جمیع ظروف القضیة كمدة الفعل، أثره البدني أو العقلي، وفي بعض الحالات 

.87للضحیةالجنس والعمر والحالة الصحیة 

كما عرفت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في القضیة المعروفة بقضیة الیونانیة 

)Affaire Grecque( اللجنة أوردت أن  أن، التي لا تخلو من الأهمیة في هذا الإطار بحیث

یكون معاملة لاإنسانیة ومهینة، وعرفت المعاملة اللاإنسانیة والمهینة بأنها  أنالتعذیب یجب 

جنة للا، ف88لة الأكثر تداولا والتي تسبب معاناة جسدیة ونفسیة قاسیة، وتكون غیر مبررةمعام

الحرمان من النوم-

الشرب أو تقدیم وجبات قلیلة وغیر منتظمة  أوالحرمان من الطعام -

Arrêtر ظللمزید أن de la CEDH, affaire Irlande c. Royaume-Uni (Requête no 5310/71) du 18/01/1978 Par.96 et

62064-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001:97 in
28.عزي زهیرة، المرجع السابق، ص-85

86 - la CEDH, recueil des arrêts et décisions, 1999-V, BRUYLANT, Bruxelles, affaire SELMOUNI c.

France, requête n°25803/94, grande chambre, arrêt du 28/07/1999, Par.101, p.237.
، جبر ضرر الاغتصاب، استخدام الاجتهاد REDRESSمنظمة التقریر المعد من طرف:أنظر في الموضوع-87

على ، 11.، ص2013الدولي في الاغتصاب كشكل من أشكال التعذیب أو غیره من ضروب سوء المعاملة، أكتوبر 

www.redress.org/repots:الموقع

.19.سابق، صالمرجع البلمختار حسینة، -88
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اعتمدت على درجة الشدة الناتجة عن الفعل وطبیعة الإحساس الذي یولد في نفس الضحیة 

.المهینة أوللتمییز بین التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة والقاسیة 

في القانون الدوليلجریمة التعذیب ةالقانونیالطبیعة :الرابعالمطلب 

إن فعل التعذیب یعدّ انتهاكا خطیرا لحقوق الإنسان، وجریمة محظورة حظرا مطلقا في 

القانون الدولي، بحیث أن كل المواثیق الدولیة والإقلیمیة تجرم فعل التعذیب، فمهما كانت 

ا تقع تحت طائلة الأحكام فیه، فإنهارتكبتالظروف التي اقترفت فیها الجریمة والمكان الذي 

الجنائیة التي وضعت من أجل محاربتها وتوقیع العقاب على مرتكبیها، عدم إتاحة أي مخرج 

.القانونیة لهذه الجریمةالطبیعة  إلى، وهذا راجع 89قانوني أو فرصة یمكنهم من التنصل لأفعالهم

یة، فحسب وعلى هذا الأساس یمكن لجریمة التعذیب أن تتخذ عدّة تكییفات قانون

المصلحة المعتدي علیها وحسب الأفعال التي تم ارتكابها، فتكیف على أنها جریمة ضد 

الفرع (أو كجریمة إبادة الجنس البشري )الفرع الثاني(، أو كجریمة حرب )الفرع الأول(الإنسانیة 

:وهذا ما سنفصله في ما یلي)الثالث

والشروط الواجب توفرها لذلكجریمة ضد الإنسانیة، جریمة التعذیب:الفرع الأول

أن المواثیق الدولیة بتعدادها، نجد معظمها أعتبر جریمة التعذیب كجریمة ضد 

الإنسانیة، فیعد كل من النظامین الأساسیان للمحكمة العسكریة لنورمبرغ ولطوكیو منشئان 

ام محكمة فقرة ج من نظ6، فنجد المادة 90للأفعال التي تدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانیة

"عرفت مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة بأنهنورمبرغ قد ، الاسترقاقالقتل العمد، الإبادة، :

الإبعاد، والأفعال اللاإنسانیة الأخرى المرتكبة ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین قبل الحرب 

التي تدخل في لأسباب سیاسیة، عرقیة أو دینیة، تنفیذا لأي من الجرائمالاضطهادأو أثنائها أو 

اختصاص المحكمة أو ارتباطا بهذه الجرائم سواء كانت تشكل انتهاكا للقانون الوطني للدولة 

30.سابق، صال عمرجالأوراد كاهنة، -89
.31.المرجع نفسه، ص-90
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، كما جاء تعداد الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة 91"التي ارتكبت فیها أو لا تشكل ذلك

وجاءت بنفس 92،في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا في المادة الخامسة

تقدم أي  أنودون  93،السیاق في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لرواندا في المادة الثالثة

الدولیة الذي وسع في تعداد الأفعال الجنائیةللمحكمةالأساسينظامالعلى عكس ، تعریف لها

بحیث جاء التعذیب ، 795، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 94التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة

، المبرمة بین 08/08/1945، الملحقة باتفاقیة لندن لـلائحة نورمبرغ، المتضمنة النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ-91

:على الموقع)الولایات المتحدة الأمریكیة، الإتحاد السوفیاتي، فرنسا وبریطانیا(الدولة الأربعة الكبرى 

9884.../publishable_fr.pdf-.eu/content/publication/1999/1/1/cc1beb97cvcewww.

.10/08/2016یوم مطلع علیه 

عبد االله سلیمان سلیمان،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، :وللمزید أنظر

66-58.، ص ص1992الجزائر، 

عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة، دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة، بحث :وفي نفس الموضوع أنظر

مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة 

.26.، ص2006الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  :علىتنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا -92

:جرائم ضد الإنسانیة"

التالیة عندما ترتكب أثناء نزاع مسلح دولي أو محاكمة الأشخاص المسؤولین عن الجرائمسلطة لمحكمة الدولیة ل

:سكان مدنیینأي داخلي، وموجه ضد 

الاضطهاد لأسباب )ح الاغتصاب؛) ز التعذیب؛) و السجن؛) ه؛ طردال) د الاسترقاق؛) ج؛ الإبادة) ب؛ القتل) أ

".الأفعال اللاإنسانیة الأخرى) ط سیاسیة أو عرقیة أو دینیة؛
"تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لرواندا على-93 للمحكمة الدولیة لرواندا سلطة محاكمة :

المسؤولین عن الجرائم التالیة إذا ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي المدنیین لأسباب قومیة أو الأشخاص 

التعذیب؛ ) و(السجن؛ ) هـ(الإبعاد؛ )د(الإسترقاق؛ ) ج(الإبادة؛ ) ب(القتل؛ ) أ: (سیاسیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة

."سائر الأفعال غیر الانسانیة) ط(ة أو دینیة؛ الاضطهاد لأسباب سیاسیة أو عرقی) ح(الاغتصاب؛ ) ز(

وثیقة رقم 09/12/1994وللمزید أنظر رسالة الأمین العام للأمم المتحدة الموجهة لرئیس مجلس الأمن المؤرخة في 

S/1994/1405
یة، شریف سید كامل، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العرب:أنظر في ذلك-94

78.، ص2004مصر، 
الإنسانیةضدالجرائم":من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على07المادةتنص -95

هجوم إطار في ارتكبمتى"الإنسانیةجریمة ضد"التالیةالأفعالمنفعل أي یشكلالأساسي،النظام هذا لغرض-1

:بالهجوم علم وعن المدنیین،السكانمنمجموعةأیةموجه ضدمنهجي أو النطاقواسع

=
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الفقرة الثانیة من نفس في كما قدم ، )و(من بین الجرائم التي عددتها المادة وذلك في النقطة 

، ومما سبق فلتكییف جریمة التعذیب على 96المادة تعریف للعبارات الأساسیة المحتواة في المادة

الحرمان أو السجن)ه( للسكان؛القسريالنقل أو السكانإبعاد) د( الاسترقاق؛) ج( الإبادة؛) ب( العمد؛القتل) أ(

) ز( التعذیب؛) و( الدولي؛ للقانونالأساسیة القواعد یخالفالبدنیة بماالحریةمنآخرنحو أي على الشدید

منآخرشكل أي أو القسري،التعقیم أو القسري،أو الحملالبغاء، على الإآراه أو الجنسي،الاستعباد أو الاغتصاب،

منمحددمجموع أو محددةجماعةأیةاضطهاد) ح( الخطورة؛منالدرجة هذه مثل على العنف الجنسيأشكال

 في المعرفالنحوالجنس علىبنوعمتعلقة أو دینیة، أو ثقافیة أو إثنیة أو قومیة أو عرقیة أو لأسباب سیاسیةالسكان

 في لیه إ مشارفعلبأيیتصلفیما وذلك یجیزها، لا الدولي بأن القانونعالمیاالمسلممنأخرىلأسباب أو ،3 الفقرة

الفصلجریمة) ي( للأشخاص؛القسريالاختفاء) ط( المحكمة؛اختصاص في تدخلجریمةبأیة الفقرة أو هذه

خطیر أذى في أو شدیدةمعاناة في تتسبب عمداالتيالمماثلالطابع ذات الأخرىاللاإنسانیةالأفعال )ك( العنصري؛

.أو البدنیةالعقلیةبالصحة أو بالجسمیلحق
:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على07تنص الفقرة الثانیة من المادة -96

یتضمنسلوكیانهجا“السكان المدنیینمنمجموعةأیةضدموجههجوم”عبارة تعني) أ: (1الفقرة  لغرض - 2

 أو دولة بسیاسةعملاالمدنیین،السكانمنمجموعةأیةضد 1 في الفقرة إلیهاالمشارللأفعالالمتكررالارتكاب

السیاسة؛ لهذه تعزیزا أو الهجوم، هذا بارتكابمنظمة تقضي

بقصدوالدواء، الطعام على الحصولالحرمان منبینهامنمعیشیة،أحوال فرض تعمد“الإبادة”تشمل) ب(

السكان؛منجزء إهلاك

 على جمیعها،السلطات هذه أو حق الملكیة، على المترتبةالسلطاتمن أي ممارسة“الاسترقاق”یعني ) ج(

والأطفال؛النساءسیما ولا بالأشخاص،الاتجارسبیل في هذه السلطاتممارسة ذلك في بماما،شخص

فیهایوجدونالتيالمنطقةمنقسراالأشخاص المعنییننقل“للسكانالقسريالنقل أو السكانإبعاد”یعني) د(

 الدولي؛ القانونبهایسمحمبررات دون آخر،قسريبأي فعل أو بالطردمشروعة،بصفة

إشرافتحتموجودبشخصعقلیا، أو بدنیاسواءشدیدة،معاناة أو شدید ألم إلحاقتعمد“التعذیب”یعني) ه(

منهایكونان جزءا أو قانونیةعقوبات عن فحسبینجمانمعاناة أو ألم أي التعذیبلا یشمل ولكن سیطرته؛ أو المتهم

 لها؛ نتیجة أو

 على التأثیربقصدالمشروعةغیر وعلى الولادة قسراالحمل على المرأة إكراه “ القسريالحمل”یعني) و(

تفسیربأي حالیجوز ولا . الدولي للقانونأخرىخطیرةانتهاكاتارتكاب أو من السكانمجموعةلأیةالتكوین العرقي

بالحمل؛المتعلقةالوطنیةالقوانینیمسنحو على التعریف هذا

الحقوقمنوشدیداتعمدا م حرمانامجموع السكان أو السكانمنجماعةحرمان“الاضطهاد”یعني) ز(

المجموع؛ أو الجماعةهویةبسبب وذلك القانون الدولي،یخالفبمالأساسیةا

 1 الفقرة في إلیهاالمشارالأفعالفي طابعهاتماثلإنسانیة لا أفعالأیة“العنصريالفصلجریمة”تعني) ح(

أیةواحدة إزاءعرقیةجماعةجانبمننهجیةمال والسیطرةالمنهجيالاضطهادمؤسسي قوامهنظامسیاق في وترتكب

ذلك النظام؛ على الإبقاءبنیةوترتكبأخرى،عرقیةجماعات أو جماعة

=
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ارتكاب الفعل  أولا :ألا وهي 97أنها جریمة ضد الإنسانیة یجب توفر مجموعة من الشروط 

اللاإنساني في إطار هجوم واسع ومنهجي، ثانیا توجیه الفعل اللاإنساني ضد السكان المدنیین، 

ثالثا صدور الفعل اللاإنساني عن شخص له الصفة الرسمیة وأخیرا أن یكون مرتكب الفعل 

.اللاإنساني عالم بالهجوم

جيارتكاب الفعل اللاإنساني في إطار هجوم واسع ومنه: أولا

من نص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فلكي یعتبر أي 

فعل جریمة ضد الإنسانیة، یجب أن یرّتكب الفعل في إطار هجوم واسع ومنهجي، فتأخذ صورة 

الأفعال التي ترتكب على نحو واسع النطاق وبشكل منهجي، ویكون ذو میزة شاملة ومتكررة 

ماعیة وبذلك فإن الفعل یكتسي خطورة معتبرة، فیكون عدد الضحایا كبیرا، ولا ومرتكب بصفة ج

، وبالتالي تخرج من نطاقها الجرائم الفردیة التي یرتكبها أفراد من 98یجب أن یكون فعل معزول

.99تلقاء نفسهم

وممارسة التعذیب تكون منهجیة عندما تكون أفعال التعذیب ممارسة بشكل متكرر 

ولا بصفة الصدفة، أو تكون ممارسة في مكان واحد أو في وقت واحد، كما وواسع الانتشار

100.یجب أن تكون تنفیذا لخطة مدروسة مسبقا ومنظمة ومخطط لها بالتحدید والتدقیق

ضد السكان المدنیینالفعل اللاإنساني توجیه :ثانیا

القصد من لا تعتبر جریمة ضدّ الإنسانیة الاعتداء على شخص معین بذاته وإنما 

، ولكي یشكل 101أو جنسیة معینة ةالاعتداء كونه ینتمي إلى طائفة دینیة أو عرقیة أو سیاسی

قبلمناختطافهم أو احتجازهم أو أي أشخاص على القبض إلقاء “ للأشخاصالقسريالاختفاء”یعني) ط(

هؤلاء الأشخاصبحرمان الإقرار رفضهاثم.علیهبسكوتها أو الفعل لهذا منها دعم بإذن أو أو سیاسیة،منظمة أو دولة

زمنیةلفترةالقانونحمایةمنحرمانهمبهدفأماكن وجودهم، عن أو مصیرهم عن معلومات إعطاء أو حریتهممن

.طویلة
158.سابق، صالمرجع البن فردیة محمد، -97
37-36.سابق، ص صالمرجع ال، فریالبلعیدانأیت عباس صافیة، -98
80.سابق، صالمرجع الشریف سید كامل، -99

32.سابق، صالمرجع الأوراد كاهنة، -100
.127.سابق، صالمرجع الجرائم ضد الإنسانیة، الالبقیرات عبد القادر، -101
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بالسكان المدنیینیقصدالتعذیب جریمة ضدّ الإنسانیة یجب أن یكون موجه للسكان المدنیین، و 

الأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة بما فیهم أعضاء القوات المسلحة

الذین ألقوا سلاحهم والأشخاص الذین أصبحوا عاجزین على القتال بسبب المرض أو الجرح أو 

لأي سبب أخر، وأنه وإن وجد أفراد بین السكان المدینین لا یسري علیهم أو مستبعدین من 

تعریف السكان المدنیین، فهذا لا یجرد السكان المدنیین من صفتهم تلك وهذا ما جاءت به 

.1949102ن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام م50المادة 

عن شخص له الصفة الرسمیةالفعل اللاإنساني صدور :ثالثا

یقصد بالشخص الذي له الصفة الرسمیة كل شخصا مكلفا بتنفیذ القانون وجمیع 

، 103الموظفین الذین یمارسون مختلف الصلاحیات، خاصة تلك التي تخص الاعتقال والاحتجاز

ویعتبر الفعل اللاإنساني صادر عن شخص له الصفة الرسمیة، إذا مارس أفعال التعذیب 

بنفسه، أو بتحریض أو أمر منه، وهذا السلوك یعتبر سلوك إیجابي، أو بسكوته عن أفعال 

.104التعذیب أو بموافقته الصریحة أو الضمنیة وهذا السلوك یعتبر بالسلوك السلبي

عالم بالهجومعل اللاإنساني الفأن یكون مرتكب :رابعا

به أن مرتكب الجریمة یكون على علم بالهجوم الذي یشكل الفعل اللاإنساني الذي یقصد 

أرتكبه، وعلى علم بالإطار الأساسي للجریمة، دون اشتراط العلم بالتفاصیل، أو أن یكون شریكا 

  في إعدادها 

تعریف الأشخاص ":تنص على1949من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 50المادة -102

أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في البنود المدني هو -1:المدنیین والسكان المدنیین

من هذا الملحق 43الاتفاقیة الثالثة والمادة من المادة الرابعة من) أ(الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة 

د مدنیاوإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیاً أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یع".البروتوكول"

یندرج في السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین-2

.لا یجرد السكان المدنیون من صفتهم المدنیة وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف المدنیین-3
33.سابق، صالمرجع الأوراد كاهنة، -103

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المادة الأولى من إتفاقیةراجع -104

، 1984المهینة لسنة 
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العلم بأن الإشارة إلى انه من الصعب على مرتكب هذه الفعال أن لا یتوفر لدیه وتجدر

و واسع النطاق وذلك لوضوح هذه العناصر سواء أرتكب أتصرفاته تندرج ضمن هجوم منظم 

105.في وقت السلم أو في وقت الحرب

وذلك م من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد عرفت لفظ العل30فنجد المادة 

ܣۚالمادة،ɷȱɸلأغراض:"في الفقرة الثالثة منها والتي تنص ɐȖ أن"العلم" لفظة�ɰɽɢʆɁ ܨݵ ɦȄȆɠȲȯɭࢫɻɱǷ

ȆȗɌࢫوتفسر.للأحداثالعاديالمسارࢭʏ نتائج ستحدثأوظروف توجد ɘɦ"ɯ ɨɐʇ"لذلك تبعا" علم عن"أو".

بمعنى أنه من یشارك في هجوم، لابدّ أن یكون على علم بأن هذا الهجوم سیكون واسع  أي

النطاق، أو نتیجة لخطة مرسومة مسبقا، وفیه اعتداء على الحقوق الأساسیة للسكان 

106.المدنیین

حرب والشروط الواجب توفرها لذلكجریمة ، كجریمة التعذیب:الثانيالفرع 

یة تعیش في حروب، حیث كانت في القدیم تعتبر منذ الأزمنة القدیمة والبشر 

ولا توجد قوانین وقواعد تنظم 107مشروعة، وكانت المخالفات التي ترتكب أثنائها مسموح بها،

وتحكم الأطراف المتحاربة، بحیث تستعمل كل الوسائل اللازمة التي یراها الأطراف مناسبة 

ة أنجر عنها دمار البشریة ومساس لتحقیق النصر، فترتكب أثنائها أفعال وتجاوزات خطیر 

بالمقومات الإنسانیة، ما أدى إلى تكثیف الجهود من أجل إرساء قواعد ومبادئ تحكم سیر 

، وقد تمخض عن ذلك أول تدوین لقواعد 108العملیات الحربیة وجعل الحروب أكثر إنسانیة

لفة هذه القوانین ، ومنه فإن التصرف العمــدي الذي یؤدي إلى مخا109القانون الدولي الإنساني

براهیمي صفیان، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -105

84، ص 2011مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة 
33.سابق، صالمرجع الأوراد كاهنة، -106
خلف االله صبرینة، جرائم الحرب امام المحاكم الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء -107

.11، ص 2007الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
2.المرجع نفسه، ص-108
القانون الدولي الإنساني هو احد فروع القانون الدولي العام فتعرفه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بأنه مجموعة -109

تسویة المشكلات الإنسانیة الناجمة  إلىالتي تهدف بشكل خاص،  والأعراف الاتفاقیاتالقواعد الدولیة المستمدة من 

شرة عن النزعات المسلحة، الدولیة والغیر دولیة والتي تقید لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في إستخدام بصورة مبا

=
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، التي تعتبر من أقدم الجرائم الدولیة التي عكف المجتمع الدولي على 110یعتبر جریمة حرب

تحدیدها وتوضیحها، وذلك من خلال إعطاء تعاریف أو تعداد الأفعال التي تشكل هذه الجرائم، 

تین فنجد من أهم هذه النصوص اتفاقیة لاهاي، النظامین الأساسیین للمحكمتین العسكری

وكذا البروتوكولین ، 1949الدولیتین لكل من نورمبرغ وطوكیو، اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

تم جاء النظامین الأساسیین لكل من المحكمة الجنائیة الدولیة .1977الإضافیین لها لسنة

جاء النظام 1998لیوغسلافیا سابقا ورواندا في بدایة التسعینات، وأخیرا  في جویلیة سنة 

.ساسي للمحكمة الجنائیة دولیةالأ

أو المهینة، تعتبر من الأفعال الأكثر انتشارا واستعمالا فالتعذیب والمعاملة اللاإنسانیة

أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، ولكي یعتبر التعذیب من الأفعال التي تشكل جریمة حرب 

المنصوص علیها في هذه النصوص والمواثیق الدولیة ولتكیفها بذلك، یجب أن تتوفر مجموعة 

:من الشروط التي سنتطرق إلیها في ما یلي

ارتكاب فعل التعذیب بمناسبة نزاع مسلح: أولا

فلوصف التعذیب أنه ،111لا یمكن القول بأن هناك جرائم حرب دون وجود نزاع مسلح

، أو 112جریمة حرب، یجب أن یكون هناك نزاع مسلح ودون تمییزه إذ كان نزاع مسلح دولي

أسالیب الحرب وطرقها التي تروق لها، عن طرق حمایة الأفراد المشتركین فیها، والجرحى والمصابین والأسرى والأعیان 

ة، مقتصرا على الأعمال الضروریة لتحقیق الهدف المدنیة، وكذلك عن طریق جعل العنف في المعارك العسكری

.العسكري

بخوش حسام، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، دار الهدى، :وللمزید من المعلومات أنظر

دولیة القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الأحسن كمال، آلیات تنفیذ:أنظر كذلك.11.، ص2012الجزائر، 

للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، مدرسة 

.7-6.، ص ص2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"الدكتورة 
الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوره في مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة -110

وما بعدها29، ص 2015القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
حالیا على العمالیات العدائیة العسكریة بدلا من مصطلح الحرب، هو مصطلح شائع الإستخدام:النزاع المسلح-111

المحاكم أحكامفمعظم فقهاء القانون الدولي یستعملون في كتابتهم هذا المصطلح، وفي بعض المعاهدات الدولیة وكذا 

ت النزاعات الدولیة، وذلك لقناعتهم بأن نظریة الحرب بمفهومها التقلیدي الشكلي أصبحت غیر صالحة لمعالجة حالا

بالمفهوم التقلیدي یقتصر على حالة الحرب التي تنشأ بین دولتین او أكثر بعد المسلحة بكل صورها، بحیث أن الحرب

=
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1949، فالنزاع المسلح الدولي حسب اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 113نزاع مسلح غیر دولي

هو ذلك النزاع الذي یشب بن طرفین أو أكثر من الإطراف السامیة المتعاقدة، كما أضاف 

التسلط حروب التحریر ضد 1977البروتوكول الإضافي الأول لهذه الاتفاقیات لسنة 

ضمن النزاعات المسلحة وجعلها عنصریةالاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة ال

، المكرس في میثاق الأمم وذلك من اجل ممارسة الشعوب لحقها في تقریر المصیرالدولیة 

، أما النزاعات المسلحة غیر دولیة فحسب المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني المتحدة

قواتهبین، المتعاقدةالسامیة الأطراف أحدإقلیم على، فهو النزاع الذي یقوم 1977لسنة 

مسئولةقیادةتحتوتمارس، أخرىمسلحةنظامیةجماعات أو منشقةمسلحة وقوات المسلحة

.ومنسقةمتواصلةعسكریةبعملیاتالقیاممنیمكنهاماالسیطرةمنإقلیمهمنجزء على

إتباع إجراءات شكلیة معینة لازمة لقیامها، كضرورة إعلان حالة الحرب بین الدولتین المتحاربتین، وإذا لم یتم الإعلان 

رب، رغم وجودها من الناحیة المادیة الواقعیة، وأیضا حالة الحرب تقوم بین القوات فلا یمكن ان نقول أنها حالة ح

المسلحة لدولتین لهما سیادة، ففي هذه الحالة تخرج حالات المنازعات المسلحة الغیر دولیة  من مفهوم الحرب فلهذا 

.ح بدلا من مصطلح الحربأتجه معظم الفقهاء وكذا المعاهدات الدولیة الى إستعمال مصطلح النزاعات المسل

إسماعیل عبد الرحمن، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة دراسة تحلیلیة تأصیلیة، -:للمزید أنظر

.429، ص 2007الجزء الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 
، فالمادة الثانیة المشتركة بین هذه 1949لسنة النزاع المسلح الدولي لم یتم وضع له تعریف في إتفاقیات جنیف -112

الإتفاقیات الأربعة قد تطرقت إلى تحدید الحالات التي تطبق فیها كل معاهدة من المعاهدات الأربعة بحیث تنص على 

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الإتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح "

.ینشب بین طرفین أو أكثر  من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف احدها بحالة الحربأخر

تنطبق الإتفاقیة أیضا في جمیع حالات  الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم 

.یواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحة

زاع طرفا في هذه الإتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فیها، تبقى مع ذلك ملتزمة بها في وإذا لم تكن أحدى دول الن

.كما أنها تلتزم بالإتفاقیة إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الإخیرة بأحكام هذه الإتفاقیة وطبقتها.علاقتها المتبادلة
ولم تعطى 1949المشتركة بین الإتفاقیات الأربعة لسنة أشارت إلیه المادة الثالثة :النزاع المسلح الغیر دولي-113

تفاصیل على هذا النوع من النزاع أو تعریف له بل أكتفت بتحدید الأحكام التي یجب تطبیقها كحد أدنى لحمایة 

، )أ( 1بین الأعمال المحضورة نجد التعذیب في الفقرة ومن.الأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في العملیات العدائیة

وجاء خصیصا لحمایة ضحایا هذا النوع من 1977في سنة الاتفاقیاتولكن أبرم البروتوكول الإضافي الثاني لهذه 

والتوتر الاضطراباتحالاتدولیة واستثنت الالنزاعات المسلحة، حیث عرفت المادة الأولى منه النزاعات المسلحة غیر 

.مسلحةمنازعاتتعد لا التيالمماثلةالطبیعةالأعمال ذاتمنوغیرهاالعرضیةالعنفوأعمالالشغبمثلالداخلیة
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مهمة إقرار بوجود نزاع مسلح، وتكییفه بأنه نزاع مسلح دولي أو أنه غیر دولي إلى وتعود

هیئة الأمم المتحدة باعتبارها هیئة حفظ السلم والأمن الدولیین وذلك بواسطة مجلس الأمن أو 

114الجمعیة العامة

من طرف شخص ینتمي إلى أطراف النزاعارتكاب فعل التعذیب :ثانیا

أفعال التعذیب من جرائم الحرب یجب أن تمارس من طرف شخص ینتمي إلى لاعتبار

أحد أطراف النزاع المسلح، كأن یكون عسكریا أو عنصرا من القوات المسلحة أو من أفراد 

الملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا منها أو عنصر من عناصر المقاومة 

المنظمة

شترط في مرتكب جریمة التعذیب الصفة الرسمیة، فأي فقانون النزاعات المسلحة لم ی

ارتكب فعل یعد من أفعال التعذیب فهو 115شخص سواء كان موظفا أو عسكریا أو مدنیا،

مرتكب لجریمة الحرب، وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فكل إخلال أو انتهاك 

عكس القانون الدولي لحقوق ، على116تعد جرائم حرب1949جسیم لاتفاقیات جنیف لعام 

، وتجدر الإشارة إلى أن 117الإنسان الذي یشترط الصفة الرسمیة في شخص مرتكب الجریمة

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف لم یعطي للمرتزقة 47المرتزقة وحسب المادة 

36.أوراد كاهنة، المرجع السابق، ص-114
1949من إتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان لسنة 49المادة -115

 على فعالة عقوبات جزائیة لفرض یلزمتشریعيإجراء أي تتخذبأنالمتعاقدةالسامیة الأطراف تتعهد"تنص على 

المخالفاتإحدىباقترافیأمرون أو یقترفونالذینالأشخاص

.التالیةالمادة في المبینةالاتفاقیة، لهذه الجسیمة

 إلى وبتقدیمهمباقترافها،أو بالأمرالجسیمةالمخالفات هذه مثلباقترافالمتهمینبملاحقةمتعاقد طرف كلیلتزم

آخرمعنيمتعاقد طرف إلى یسلمهم أن تشریعه،لأحكاموطبقافضّل ذلك، إذا أیضًا، وله جنسیتهم،كانتأیًا،محاكمه

50والمادة التالیة أي المادة ".الأشخاص هؤلاء ضدكافیةاتهام أدلة المذكور الطرف لدى تتوفرما دامتلمحاكمتهم

الأفعالأحدتتضمنالتي هي السابقةالمادةإلیهاتشیرالتيالجسیمةالمخالفات":تنص علىالاتفاقیةمن نفس 

اللاإنسانیة،المعاملةالتعذیب أوالعمد؛القتل:بالاتفاقیةمحمیةممتلكات أو محمیینأشخاصضداقتُرفت إذا: التالیة

..."الحیاةبعلمالخاصةالتجارب ذلك في بما
  ). 2" (أ" 2والفقرة  1للمحكمة الجنائیة الدولیة الفقرة الأساسي من نظام 8المادة -116
37.أوراد كاهنة، المرجع السابق، ص-117
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ل العدائیة حق التمتع بصفة المقاتل ولا أسیر حرب فهو أي شخص یجند للمشاركة في الأعما

رغبة منه لتحقیق مغنم شخصي فإذا كان هو الشخص الممارس لجریمة التعذیب ففعله لا یشكل 

118جریمة حرب وإنما یمكن تكیفها بأنها جرائم ضد الإنسانیة

القانون الدولي الإنساني مضد أشخاص محمیین بأحكاارتكاب فعل التعذیب :ثالثا

روف، أنه یشمل قواعد القانون الدولي التي إن القانون الدولي الإنساني، كما هو مع

تستهدف في حالات النزاع المسلح حمایة الأشخاص الذین یعانون ویلات هذا النزاع، وكذا 

والذي یهمنا في 119حمایة المباني والممتلكات التي لیس لها علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة

فعال التعذیب وهم  المدنیین وأسرى هذه النقطة هم الأشخاص المحمیین الذین تمارس علیهم أ

الحرب، 

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة  1فقرة  50حسب المادة :المدنیین -أ

"التي تنص على ما یلي1977لسنة  فئاتمنفئة إلى ینتمي لا شخص أي هو المدني:

الرابعةالمادةمن) أ( الفقرة منوالسادسوالثالثوالثانيالأولفي البندإلیهاالمشارالأشخاص

 كان إذا ماالشك حولثاروإذا"البروتوكول"لحقمال هذا من)43(والمادةالثالثةمن الاتفاقیة

فالمدنیین هم كل الأشخاص الذین ".مدنیًایعدالشخص ذلك فإن مدنيغیر أم مدنیًاماشخص

ادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة لا ینتمون إلى القوات المسلحة، كما أضافت الم

بحمایة المدنیین في وقت الحرب على أنهم الأشخاص الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي 

من لیسواالنزاع في طرف سلطةتحت،احتلالحالة  وألح شكل كان في حالة قیام نزاع مس

ا، رعایاهمنلیسوااحتلال دولة أو رعایاه

من البروتوكول الإضافي الأول المذكور أعلاه قد صنفت الصحفیین 79كما نجد المادة 

الذین یباشرون مهمات مهنیة خطیرة في مناطق النزاعات المسلحة أنهم أشخاص مدنیین وفق 

"المدني"السابقة الذكر، كما أنه یمكن أیضا أن یدرج ضمن مفهوم 50من المادة 1لنص الفقرة 

37.، صنفسهالمرجع -118
ة مزیدة ومنقحة، ثالشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الطبعة الثال-119

275.، ص2004، مصر، بالإسكندریةمنشأة المعارف 
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الإنسانیة وكذا موظفو الحمایة المدنیة باعتبار البروتوكول لم یخرجها من موظفو الخدمات

.120نطاق تطبیقه

جنیف اتفاقیةلة في إن أسرى الحرب حضوا باتفاقیة خاصة بهم والمتمث:أسرى الحرب -ب

 أطراف لأحدالمسلحة القوات تعرف أسرى الحرب بأنهم كل أفرادوالتي 1949الثالثة  لسنة 

فیهمالمسلحة، بمن القوات هذه منجزءًاتشكلالتيالوحدات المتطوعة أو والملیشیاتالنزاع،

خارج أو ویعملون داخلالنزاع أطراف أحد إلى ینتمونالذینالمنظمة،المقاومةأعضاء حركات

 ولاءهم یعلنونالذینالنظامیةالمسلحة القوات محتلاً، أفرادالإقلیم هذا كان لو حتىإقلیمهم،

 دون المسلحة القوات یرافقونالذینالحاجزة، الأشخاص الدولة بهالا تعترفسلطة أو لحكومة

الحربیة، الطائراتطاقم  ضمنالموجودینالمدنیینكالأشخاصمنها،جزءًا الواقع في یكونوا أن

بالترفیهالمختصةأو الخدماتالعمالوحدات وأفراد التموین،ومتعهديالحربیین،والمراسلین

 الأطقم یرافقونها، أفرادالتيالمسلحة القوات منلدیهم تصریحیكون أن العسكریین، شریطة عن

المدنیةالطائرات وأطقم السفن التجاریة في ومساعدوهموالملاحون القادة فیهمبمنالملاحیة،

أنفسهمتلقاءمنالسلاحملونیحالذینالمحتلةغیرالأراضيالنزاع، سكان لأطراف التابعة

مسلحةلتشكیل وحدات الوقت لهم یتوفر أن دون الغازیة القوات لمقاومة العدو عند اقتراب

الذین یقعون في 121وعاداتهاالحربیراعوا قوانین وأن جهرًاالسلاحیحملوا أن شریطةنظامیة،

یجوز لا، فالتي یقعون في قبضتها یجب علیها معاملتهم بالمعاملة إنسانیة ةقبضة العدو، فالدول

 لا مما، كان نوع أي منالعلمیة أو الطبیةالتجارب أو البدنيللتشویهحربأسیر أي تعریض

122مصلحته في یكون لا أو المعنيللأسیرالطبیةالمعالجةتبرره

 الأطراف تحظر":تنص على ما یلي1949من إتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 32وفي نفس الموضوع نجد المادة -120

الموجودینالمحمیینللأشخاصإبادة أو بدنیةتسبب معاناة أن شأنهامنالتيالتدابیرجمیعصراحةً المتعاقدةالسامیة

 لا والعلمیة التيالطبیةوالتجاربوالتشویهالبدنیةوالعقوباتوالتعذیبالقتل على هذا الحظریقتصر ولا. سلطتهاتحت

 وكلاء بها قام سواءأخرى،وحشیةأي أعمالأیضًایشملولكنهوحسب،المحميللشخصالطبیةالمعالجةتقتضیها

".عسكریون وكلاء أو مدنیون
.بشأن معاملة أسرى الحرب1949جنیف الثالثة لسنة المادة الرابعة من إتفاقیة-121
.من نفس الإتفاقیة13راجع المادة -122
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الجنس البشري والشروط الواجب توفرها لذلكإبادة كجریمة ، جریمة التعذیب:الثالثالفرع 

من أبشع الجرائم الدولیة، التي تمس الإنسان في ، 123إن جریمة إبادة الجنس البشري

منمجموعة أو شخصبحیاةمساس على تنطويأنها إذأعزّ حق من حقوقه وهو الحیاة، 

تم المجتمع الدولي، و ، ما أدى إلى توحید جهود آدمیتهم أو حقوقهم أو بحریتهم أو الأشخاص

بحیث جاء في المادة الأولى من 124إبرام اتفاقیة دولیة لمنع هذه الجریمة والمعاقبة علیها

لاتفاقیة حظر جریمة الإبادة الجماعیة سواء في زمن الحرب أو السلم و التزام الدول باتخاذ 

ة من نفس الاتفاقیة ، وجاء في المادة الثانی125التدابیر اللازمة لمنع ارتكابها والعقاب علیها

على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي تعریف جریمة الإبادة على أنها أي من الأفعال التي ترتكب 

بحیث حددت قائمة الأفعال التي تدخل في نطاق أو عنصریة أو دینیة،أثنیةلجماعة قومیة أو 

جسدي أو إلحاق أذى-، قتل أعضاء من الجماعة-:هذه الجریمة على سبیل الحصر وهي 

إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معیشیة یراد بها -، 126روحي خطیر بأعضاء من الجماعة

LEMKINله من طرف الأستاذ المحامي البولوندي لیمكن رافییل استخداممصطلح الإبادة الجماعیة كان أول -123

Raphael 1944كان ذلك فترة الحرب العالمیة الثانیة في كتابه حكم بلدان المحور في اوروبا المحتلة الصادر عام ،

.یعني القتلCideویعني الجنس Genosمقتبسا مصطلح إبادة الجنس البشري من المصطلحین الاتنیین 

لنیل شهادة دكتورة في القانون الدولي، كلیة أنظر في ذلك عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، رسالة 

.54، ص 2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعرضت للتوقیع والتصدیق أو الانضمام بقرار -124

طبقا للمادة الثالثة 12/01/1951بدء النفاذ في ، تاریخ 09/12/1948المؤرخ في ) 3- د(ألف  260الجمعیة العامة 

:عشرة، على الموقع
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx

66:، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم11/09/1963المؤرخ في 338-63بموجب المرسوم  االجزائر صادقت علیهأما 

من الإتفاقیة، 12والمادة 09، 06المصادقة على الإتفاقیة على المواد عند ، ولقد تحفظت 14/09/1963المؤرخة في 

89.المرجع السابق، صعصماني لیلى، :وللمزید أنظر
"اقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها على ما یليتنص المادة الأولى من إتف-125 تصادق الأطراف المتعاقدة :

على الإبادة الجماعیة، سواء ارتكبت في أیام السلم أو أثناء الحرب، هي جریمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها 

".والمعاقبة علیها
فقدان أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم الطبیعة في الحیاة الإجتماعیة وذلك تمهیدا للإبادة البطیئة -126

من خلال إلحاق بهم أضرار جسدیة، كالضرب، التشویه، التعذیب، الإعتصاب، العنف الجنسي، المعاملات اللاإنسانیة، 

=
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ول دون إنجاب الأطفال داخل لفرض تدابیر تستهدف الح-، 127تدمیرها المادي كلیاً أو جزئیاً 

نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة -، 128الجماعة

إبادة الجنس البشري إلا إذا ارتكبت وفقا لشروط فجریمة التعذیب لا تعتبر جریمة 129.أخرى

ارتكاب فعل التعذیب على أفراد ینتمون إلى جماعة قومیة :التي سنتطرق إلیها بالتفصیل وهي

، ارتكاب فعل التعذیب على أفراد الجماعة بقصد التدمیر الكلي أو )أولا(أثنیة، عرقیة ودینیة 

)ثانیا(الجزئي للجماعة 

التعذیب على أفراد ینتمون إلى جماعة قومیة أثنیة، عرقیة ودینیةارتكاب فعل : أولا

یب، جریمة إبادة الجنس البشري یجب أن ترتكب على أفراد ینتمون لاعتبار جریمة التعذ

إلى جماعة قومیة، عرقیة أو دینیة، بحیث أن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة 

فالتعریف الذي جاء في المادة الثانیة جاء بعناصر تشترك علیها، لم تحدد معاییر كل جماعة،

وتتداخل فیما بینها؛

فالجماعة القومیة تتكون من الأشخاص الذین یحملون نفس الجنسیة أو لهم روابط أثنیة، 

والجماعة الإثنیة تحتوي على روابط وخصوصیات بیولوجیة، ثقافیة وتاریخیة، وهذه الأخیرة لها 

130ماعة العرقیة لها روابط البنیة العضویة والهیكلیةروابط عرقیة، والج

من القدرات العقلیة، أو تعریضهم لمواقف قاسیة ومرعبة وذلك وكذا أضرار عقلیة بإكراه الضحیة عتناول مواد تنقص

.بتهدیدهم بالقتل أو التعذیب أو إجبارهم على مشاهدة تعذیب الأخرین
إن إخضاع الجماعة لضروف معیشیة قاسیة تحول دون إستمرار الحیاة الطبیعة كإجبار الجماعة على العیش -127

الضروریة للحیاة، وقطع الإمدادات بالماء الصالح للشرب، الأغذیة، في مناطق مناخیة قاسیة خالیة من العناصر

للمزید .الأدویة والعلاج لا تأخذ صورة القتل أو الإیذاء الجسدي المباشر بل یؤدي الى الموت البطیئ لأعضاء الجماعة

لنیل شهادة الماجستیر فرع لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة بلول جمال، النظام القانوني:أنظر

60.، ص2003القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
بمنع التزاوج، التناسل، التكاثر والتوالد هذا ما ینجم عنه عدم نموّ وتزاید وإستمرار الجماعة وهو ما یعرف بالإبادة -128

  39.ص سابق،الرجع مالأوراد كاهنة، :البیولوجیة، راجع
هدفها تغیر مسیرة الحیاة في الجماعة وعدم تعاقب الأجیال وعدم اكتساب الأبناء لغة الأباء وعادتهم وشعائرهم -129

مرجع الأوراد كاهنة، :الدینیة مما یؤدي إلى نشأة الأطفال منقطعین الصلة بجذورهم وهي تمثل إبادة ثقافیة،  أنظر

39.نفسه، ص
44.لمرجع السابق، صبلول جمال، ا-130
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فالتعذیب یجب أن یمارس على جماعة كجماعة أي ككیان ولیس كأفراد، فالمجرم إذا 

عذّب أشخاصا لا ینتمون إلى جماعةّ، ففعله هذا أي التعذیب لا یشكل جریمة إبادة، وإن كان 

.131الإثنيالهدف من ذلك هو التدمیر العرقي، الدیني، القومي أو 

ارتكاب فعل التعذیب على أفراد الجماعة بقصد التدمیر الكلي أو الجزئي للجماعة:ثانیا

كجریمة إبادة الجنس البشري، یجب أن ترتكب بقصد التدمیر لاعتبار جریمة التعذیب 

la"الكلي أو الجزئي للجماعة، والمقصود بالتدمیر  destruction" هو إفساد الشيء وإفقاده

لخصوصیاته وأشكاله التي یتمیز بها، ولا یشترط أن یكون التدمیر كلیا، بل یكفي أن یكون 

كما أنه لا یمكن تدمیر الجماعة كلیا جزئیا، وهذا بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من الاتفاقیة،

132فهذا أمر لا یمكن تحقیقه

ر لدیه القصد الجنائي الخاص وهو قصد الإبادة كما یجب على مرتكب الجریمة أن یتوف

أي نیة خاصة تستهدف إلى التدمیر الكلي أو الجزئي للجماعة زیادة على القصد الجنائي العام 

.133بعنصریه العلم والإرادة

المبادئ القانونیة المقررة لعدم إفلات مرتكبي جریمة التعذیب من العقاب:الثانيالمبحث 

ة والمتكررة لكلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون إن الانتهاكات الجسیم

الدولي الإنساني، من طرف الدول وحكامها، وإفلات المجرمین من العقاب لعدة أسباب، 

ولمعالجة هذه الظاهرة والتضییق على مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب، أوجد 

نیة التي تكرس مبدأ الحظر المطلق لجریمة المجتمع الدولي مجموعة من المبادئ القانو 

43.المرجع نفسه، ص-131
40.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -132
 أو إثنیة، أو عرقیةقومیة أوجماعة أفراد قتل على ینطويسلوكه أن یعلم أن الإبادةجریمةمرتكب فعلى -  133

 هذه داخلالتناسل إعاقة أو قاسیةمعیشةإخضاعهم لظروف أو العقلیة، أو الجسدیةسلامتهم على الجسیمالاعتداء

من أن كذلك یعلم وأن أخرى،جماعات إلى من الجماعات لأي المنتمینالثامنة عشر دون الأطفالنقل أو الجماعة،

:، أنظر في ذلكالجماعة لهذه الجزئي أو الكلي الهلاك أو الإبادة وهي یریدهانتیجة إلى یؤدي أن سلوكه هذاشأن

.102.السابق، ص، المرجعخلف االله صبرینة
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، ومن بین هذه المبادئ هناك مبدأ 134التعذیب، كما تلعب دور ردعي في مواجهة هذه الجریمة

الاختصاص العالمي الجنائي الذي سنتطرق إلیه في المطلب الأول، ومبدأ الحصانة القضائیة 

الجنائیة في المطلب الثاني وأخیرا مبدأ عدم تقادم جریمة التعذیب في المطلب الثالث، 

كبي جریمة التعذیبمبدأ الاختصاص القضائي العالمي كآلیة لمتابعة مرت:المطلب الأول

الدولة باعتبارها صاحبة سیادة تمارس سلطتها على كامل حدود إقلیمها  الجغرافي، لها 

سلطة ممارسة اختصاصاتها وصلاحیاتها التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة، فكل الجرائم التي 

ترتكب في إقلیمها تعود من اختصاصها، ولا یمكن لأي دولة أخرى أن تتدخل أو تمارس 

سلطتها على إقلیم دولة أخرى، وإلا أعتبر ذلك تعدي على سیادتها وتدخل في شؤونها الداخلیة، 

ولكن من خلال التطور الحاصل في هذا المجال، خاصة في ما یتعلق بحقوق الإنسان، فلا 

یمكن للدولة أن تتذرع بسادتها في كل ما یمس بالانتهاكات الجسیمة لهذه الحقوق، عملا بمبدأ 

)الفرع الثاني(والشروط ممارسة هذا المبدأ )الفرع الأول(اص القضائي العالمي الاختص

العالميالقضائي مبدأ الاختصاص المقصود ب:الفرع الأول

لضمان محاكمة أو على الأقل متابعة المتهم المرتكب لجریمة دولیة، بغض النظر عن 

جنسیته أو جنسیة ضحایاه، ومهما كان مكان ارتكابها، نجد العدید من الاتفاقیات الدولیة قد 

كرست قاعدة التسلیم أو المحاكمة، وهذه الأخیرة هي المرادف لممارسة مبدأ الاختصاص 

135طرف المحاكم الجنائیة الداخلیةالعالمي منالقضائي 

وهذا المبدأ یعتبر استثناء یطبق على الجرائم الدولیة التي تكیّف على أنها تشكل انتهاكا خطیرا 

للقانون الدولي العرفي أو الاتفاقي، أو كلاهما معا والتي ترتب مسؤولیة جنائیة في حالة ما إذا 

ي الجنائي الداخلي لأي دولة كانت حق وسلطة ، فهذا المبدأ یعطي للقاض136تم خرقها وانتهاكها

19.سابق، صالمرجع الدحماني لیندة، -134
دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من اجل الحصول على شهادة -135

، 2008-2007الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

  29.ص
73.سابق، صالمرجع البلمختار حسینة، -136
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ممارسة ولایته القضائیة ضد متهم بارتكاب هذه الجرائم، وبهذا الشكل فإن هذا المبدأ یشكل 

اختصاص قضائي إضافي وتجدیدا في نظام الردع الدولي، كما یعتبر خروجا عن النظام 

جریمة ولمتطلبات الجماعة الكلاسیكي الذي أصبح لا یستجیب بصورة فعالة لتطور مفهوم ال

137.الدولیة وتكریسا لسیادة الدولة

فتجدر الإشارة إلى أن أصل هذا المبدأ یعود إلى القضیة المعروفة بقضیة لوتوس 

)Affaire Lotus(138 ومن ثم جاءت العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة على أساس هذا ،

تشمل المواد التي 1949المبدأ منها على سبیل المثال نذكر اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

من 129المادة  -،الثانیةالاتفاقیةمن 50المادة -، الأولى الاتفاقیةمن 49المادة :التالیة

من البروتوكول الإضافي 85، وكذا المادة الرابعةالاتفاقیةمن 146المادة -، الثالثةالاتفاقیة

الأول لهذه الاتفاقیات، اتفاقیة الأفعال الغیر مشروعة الموجهة ضد سلامة الطیران المدني 

، اتفاقیة نیویورك 24/02/1984والمعدلة ببروتوكول 23/12/1971یال في الموقعة في مونتر

ة الموجهة ضد الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة دولیة بما فیهم الممثلین لقمع ومكافحة الجریم

، وكذا اتفاقیة مكافحة 1977، الاتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرهاب لسنة 1973الدبلوماسیین لسنة 

وهناك العدید من الاتفاقیات 1970139الإستلاء الغیر مشروع للطائرات الموقعة في لاهاي سنة 

.وتعدادها كلها هناالتي لا یمكن حصرها

  31.صسابق، المرجع الدخلافي سفیان، -137
القضائي لكلیهما، إثر الاختصاصهي قضیة ثارت بین فرنسا وتركیا حول ) Affaire lotus(وس تلو قضیة -138

أعالي البحار، مما أدى إلى تحطم الباخرة = =ة في التركی)Boz-kourt(الفرنسیة مع باخرة )Lotus(إصتدام باخرة 

التركیة ووفاة عشرة من أفراد طاقمها، وتم إنقاذ الباقیة من طرف الباخرة الفرنسیة وبعد وصولها الى اسطنبول، قامت 

التي السلطات التركیة باعتقال قائد الباخرة الذي هو من جنسیة فرنسیة، وحكمت علیه المحكمة التركیة بسبب الأضرار

لحقت بالأتراك، فاحتجت فرنسا بعدم اختصاص تركیا على الأفعال المرتكبة بما أن القائد من جنسیة فرنسیة والباخرة 

التي أصدرت )CPJI(فرفعتا القضیة أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي .تحمل العلم الفرنسي فالإختصاص یعود لها

تركیا لم تنتهك القانون الدولي وان اختصاصها الإقلیمي مؤسس ،  قضت بأن07/09/1927مؤرخ في 09:حكم رقم

:للمزید وللإطلاع على نص الحكم كاملا، على الموقع

_Arret.pdfLotuscij.org/pcij/serie_A/A_10/30_-www.icj 05/05/2016:مطلع علیه یوم
74.، صالسابقالمرجع بلمختار حسینة، :للمزید أنظر-139
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مناهضة التعذیب وغیره من ضروب والاتفاقیة التي تهمنا في بحثنا هذا هي اتفاقیة 

، فنجد المادة الخامسة 1984الموقعة سنة العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة وأالمعاملة 

منها الأولى الفقرة نصتعدة معاییر حیث، جاءت في موضوع الاختصاص القضائي ب140منها

في  والسلبیة) ب(في النقطة الشخصیة الإیجابیةمبدأ، )أ(في النقطة الإقلیمیةمبدأ على

كما نجد الفقرة ،العالميالقضائيالاختصاصمبدأكرست فقد الثانیة الفقرة أما،)ج(النقطة 

الأولى من المادة السابعة من هذه الاتفاقیة قد أقرت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي بحیث 

منحت الاختصاص للجهات القضائیة الوطنیة التي یوجد بها شخص یدعى ارتكابه لجریمة 

141التعذیب وذلك بقصد متابعته أو تسلیمه

دأ قضائي مستقل قائم بذاته، الهدف وعلیه فمبدأ الاختصاص القضائي العالمي هو مب

منه هو تكریس مبدأ العقاب من خلال منح الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم بارتكاب 

جریمة دولیة خطیرة، سلطة وحق مباشرة المتابعات والمحاكمات الجزائیة ضده، وذلك مهما 

142.یمةكانت جنسیته أو جنسیة الضحایا، وبغض النظر عن مكان ارتكاب الجر 

تتخذ كل دولة طرف ما یلزم من الإجراءات -1:التي تنص على اتفاقیة مناهضة التعذیب المادة الخامسة من -140

:التالیةا في المادة الرابعة  في الحالاتلإقامة ولایتها القضائیة على الجرائم المشار إلیه

ارتكاب هذا الجرائم في أي إقلیم یخضع لولایتها القضائیة أو على ظهر سفینة أو على متن طائرة مسجلة عند) أ(

في تلك الدولة

عندما یكون مرتكب الجریمة المزعوم من مواطن تلك الدولة) ب(

عندما یكون المعتدي علیه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا) ج(

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما یلزم من الإجراءات لإقامة ولایتها القضائیة على هذه الجرائم في الحالات -2

التي یكون فیها مرتكب الجریمة المزعوم موجودا في أي إقلیم یخضع لولایتها القضائیة ولا تقوم بتسلیمه عملا 

.من هذه المادة1الى أي دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 8بالمادة 

.أي ولایة قضائیة جنائیة تمارس وفقا للقانون الداخليالاتفاقیةلا تستثني هذه -3
:للمزید أنظر-141

- Jean-Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, op.cit, pp. 801-806.
سامیة، معاقبة الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه بوروبة-142

، 2016-2015، 1في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  326.ص
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كل الجرائم في العالمي في جریمة التعذیب وكذا القضائي للممارسة مبدأ الاختصاص 

الأول أن تقوم :القیام بأحد الأمرینالدولیة الخطیرة، فالدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم 

بمتابعة أو محاكمة المتهم ومعاقبته بواسطة المحاكم الوطنیة بناءا على طلب أو التماس دولة 

143الثاني هو أن تقدم أو تسلم هذا المتهم إلى تلك الدولة من أجل محاكمته ومعاقبته،.أخرى

:ن الشروط التي سنراها في ما یليغیر أن محاكمة المتهم أو تسلیمه یستوجب توفر مجموعة م

ارتكاب جریمة دولیة: أولا

إن المحاكم الداخلیة التي تمارس الاختصاص القضائي الجنائي وفقا لمبدأ الاختصاص 

العالمي كمبدأ قضائي خاص فقط ببعض الجرائم الدولیة، وأن هذا المبدأ یرتكز أساسا على فكرة 

بق أن ذكرنا أن مبدأ الاختصاص الإقلیمي یأخذ بعین حمایة المصالح المشتركة للدول، وكما س

الاعتبار مكان ارتكاب الجریمة وكذا الاختصاص الشخصي یأخذ بجنسیة المتهم أو الضحیة، 

فإن الاختصاص العالمي یقوم على أساس وجود فئة خاصة من الجرائم تسمى جرائم قانون 

Délits(الشعوب  de droit des gens(144س قانوني ومبرر لمباشرة المتابعات ، التي تعتبر كأسا

.الجنائیة ضد المتهمین بارتكاب جریمة من هذه الجرائم بالاستناد إلى هذا المبدأ

الدولیة هو الذي یبرر تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي الجنائي، فهذه للجرائمفالتكییف القانوني 

الجرائم عادة ما ترتكب على أقالیم غیر خاضعة لسیادة أي دولة، أو ترتكب على أقالیم تابعة 

جریمة الرق، الإرهاب 145لعدة دول، وتمس بمصالح الجماعة الدولیة ككل، كالقرصنة البحریة،

تتمیز أیضا بالطابع الإسثنائي والخطیر بسبب بعدها ومداها الدولي، جرائم الحرب، كما 

العالمیین، فجریمة الإبادة أو العملیات الإرهابیة أو جرائم التعذیب لها أثار وخیمة على الإنسانیة 

.جمعاء

في النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، أمزیان جعفر، مبدأ التناسب  والأضرار الجواریة-143

138.، ص2011فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
39.، صالمرجع السابقسفیان،  يدخلاف-144
وفقا لمبدأ هذا البحریة المرتكبة في أعالي البحار، یحاكم المجرم أو المجرمین أو یسلم جریمة القرصنة -145

39.، صالمرجع السابقأنظر دخلافي سفیان، .الاختصاص العالمي لأن مجال ارتكابها لا یخضع لسیادة أي دولة

العالميالقضائي الاختصاصشروط ممارسة مبدأ :الفرع الثاني
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لتحدید الجرائم الدولیة التي تدخل تحت مبدأ عالمیة العقاب، فهذه الجرائم تعكس سیاسة 

  :هي146على أربع عواملإجرامیة عالمیة تقوم

مساس السلوك الإجرامي بمصلحة دولیة تهدد السلم والأمن الدولیین-1

مساس السلوك المجرم بالقیم المشتركة للجماعة الدولیة باعتباره یحرك الضمیر -2

الإنساني

مساس السلوك بمصلحة وقیم أكثر من دولة، وتنفیذه أو نتائجه تتجاوز حدود دولة -3

واحدة

المذكورة، لكن لا یمكن السلوك بمصلحة دولیة ولكنه لا یرقى إلى مستوى الفئاتمساس-4

التنبؤ به أو معاقبته بدون نص دولي

أ الاختصاص القضائي العالمي تتفق وتتشابه كلها في مسألة فالجرائم الدولیة الخاضعة لمبد

.الدولیةواحدة، تتمثل في الخطورة الجسیمة والأذى الكبیر الذي تلحقه بالجماعة

وجود المتهم في إقلیم الدولة :ثانیا

لممارسة مبدأ الاختصاص القضائي العالمي یجب أن یكون المتهم على إقلیم الدولة، 

، وبذلك یستبعد ممارسة هذا 147ویجب أن یكون تواجده على إقلیمها طوعیا ولیس إجباریا

الدولة القضائي، بسبب عدم الاختصاص في حالة غیابه، وذلك لتفادي الطعن في اختصاص 

احترام الإجراءات المتبعة في مجال تسلیم المتهمین أو القبض علیم أو حبسهم، فكل الاتفاقیات 

الدولیة التي تعترف بهذا المبدأ أكدت على هذا الشرط أي شرط تواجد المتهم على إقلیم الدولة، 

ستعملت مصطلحات مختلفة فیما كي تتمكن من ممارسة ولایتها القضائیة طبقا لهذا المبدأ، فا

la(یخص هذا الشرط، فاستعمل مصطلح وجود المتهم  presence( في اتفاقیة مناهضة التعذیب

في نص 1984وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة لسنة 

المتمتعین بحمایة دولیة منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص اتفاقیة ، وكذا 05المادة 

40.المرجع نفسه، ص-146
49.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -147
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أو استعمال مصطلح 07،149وذلك في نص المادة ، 148بمن فیهم الموظفین الدبلوماسیین

ل حول استیلاء من اتفاقیة مونتریا07، كما جاء في نص المادة )découvert(اكتشاف المتهم 

فالمصطلحات المستعملة وإن اختلفت إلا أنها تؤدي نفس.150غیر المشروع على الطائرات

المعنى ذلك أنه حتى یمكن توقیف المتهم المتواجد على إقلیم دولة معینة یجب أولا اكتشافه 

ومعرفة مكان تواجده، فلا یمكن لأي دولة توقیف أو متابعة ومحاكمة متهم بارتكاب جریمة 

.دولیة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي إلا بوجوده الفعلي والإرادي على إقلیمها

لیم المتهم عدم تس:ثالثا

یعتبر التسلیم كإجراء سیادي تقوم بموجبه دولة ذات سیادة بقبول تسلیم شخص متواجد 

على إقلیمها إلى دولة أخرى طالبة لذلك، من اجل تمكین هذه الأخیرة من محاكمة الشخص 

محل الطلب أو معاقبته في حالة محاكمته وإدانته، فالتسلیم یعتر كوسیلة أو كإجراء لتمكین دولة

مكان ارتكاب الجریمة أو دولة جنسیة المتهم من عقد اختصاصها القضائي بصفة أساسیة لنظر 

ومن أجل السیر الحسن للعدالة فیجب تسلیم المتهم إلى الدولة التي طلبت 151في الجریمة،

.بذلك

عدم تسلیم أو رفض الدولة لتسلیم المتهم المتواجد في إقلیمها إلى دولة طلبت بذلك 

.لممارسة هذه الدولة المتابعات والمحاكمة طبقا لمبدأ الاختصاص العالميیعتبر شرطا

منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیهم الموظفین الدبلوماسیین، اتفاقیة -148

:تاریخ بدء النفاذ14/12/1973المؤرخ في  )28-د( 3166القرار ب2197في الجلسة اعتمدتها الجمعیة العامة 

،A/RES/3166(XXVIII)، وثیقة رقم 20/02/1977
الدولة الطرف التي تواجد على إقلیمها المتهم بارتكاب الجریمة، إذا لم تقم بتسلیم، "نص على المادة السابعة ت-149

تحیل القضیة دون أي استثناء ودون تأخر غیر مبرر، على سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى العمومیة، طبقا 

"لإجراءات الواردة في تشریع هذه الدولة
دولة المتعاقدة التي تم اكتشاف المتهم على إقلیمها بإرتكاب جریمة ما، إذا لم تقم ال: " تنص المادة السابعة على -150

بتسلیم هذا الأخیر، تحیل القضیة دون استثناء وسواء ارتكبت الجریمة على إقلیمها أو لا، على سلطاتها المختصة 

أن الجریمة من جرائم القانون ضمن نفس الشروط كما لولمباشرة الدعوى العمومیة وعلى هذه السلطات اتخاذ قرارها

".العام لها طابع جسیم طبقا لقوانین هذه الدولة
151

21.، المرجع السابق، صعلي-السیدعدوان، شریفموسى-
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وتجدر الإشارة إلى أن للسیر الحسن للعدالة فالدولة التي لها الحق في المطالبة بتسلیم 

وفقا لقاعدة التسلیم أو المحاكمة هي تلك الدولة التي ینعقد اختصاصها وفقا للمعاییر القضائیة 

قد الاختصاص للدولة مكان ارتكاب الجریمة وفقا لمبدأ للاختصاص الإقلیمي، المعروفة، أي ینع

أو لدولة جنسیة المتهم وفق لمبدأ الاختصاص الشخصي، وینعقد الاختصاص للدولة التي 

تضررت مصالحها أو أمنها الوطني من الجریمة، فكل هذه الدول لها حق طلب تسلیم المتهم 

سلیم من طرف عدة دول، وللدولة التي قبضت على المتهم لمحاكمته، وإذا تعددت طلبات الت

والتي فضلت التسلیم على المحاكمة، أن تراعي مختلف الظروف والتوصل إلى حل للمسألة 

بالتفاوض بین الدول المعنیة، مع الأخذ بعین الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، كمكان ارتكاب 

لمتهم، ومدى التزام الدولة الطالبة بمبادئ المحاكمة الجریمة، أو مكان إقامة الضحایا، وجنسیة ا

وبالرغم من أن التسلیم غیر ملزم للدولة، إلا أن التكریس الفعال لمبدأ العقاب والسیر ،152العادلة

الحسن للعدالة كفیلان بإعطاء الأفضلیة لدولة مكان ارتكاب الجریمة، إلا أن المستقر علیه أن 

كما لا یتم تسلیم اللاجئین، كما هو مستبعد 153ا وتقرر ذلك صراحةالدولة لا تقوم بتسلیم رعایاه

.154أیضا في الجرائم السیاسیة

ازدواجیة التجریم :رابعا

لممارسة الاختصاص العالمي، أضافت بعض التشریعات الوطنیة شرط أخر وهو 

القانونیة ازدواجیة التجریم الذي یعني أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم مجرّمة في المنظومة 

ورغم ما 155.لدولة مكان ارتكابها وكذا في منظومة الدولة التي تمارس اختصاصها القضائي

لهذا الشرط من غموض، خاصة من ناحیة المفهوم المحدد الموجه له وذلك مما له من تعقیدات 

لتحقیقه على أمر الواقع، فوظّفته بعض التشریعات الوطنیة ضمن قوانینها، واستعملته كشرط 

.ساسیا من اجل ممارسة مبدأ الاختصاص القضائي العالميأ

57.المرجع نفسه، ص، علي-السیدعدوان، شریفموسى-152
153- Jean-Marie HENCKAERTS et Louise DOSWALD-BECK, op.cit, p. 823.

79.، صالمرجع السابقحسینة ، بلمختار -154
52.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -155
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سریان قانون '':منه على06فنجد قانون العقوبات السویسري، الذي تنص المادة 

العقوبات على من ارتكب جنایة أو جنحة التي تلتزم الفیدرالیة بموجب اتفاقیة دولیة ملاحقة 

مرتكبها، إذا كان الفعل معاقبا علیه أیضا في الدولة التي ارتكب فیها الفعل، وإذا كان الفاعل 

.156الحربوتستثني هذه القاعدة جرائم "الخارج إلىموجودا في سویسرا ولم یتم تسلیمه 

وكما أثبتت وأكدت الممارسة الدولیة على هذا الشرط مثلا في قضیة أبو داود المتهم في عملیة 

قتل ریاضیین إسرائیلیین، وشرطي ألماني، خلال الألعاب الأولومبیة التي جرت في میونیخ، 

هذه ، أین تقدمت بطلب تسلیم المتهم كل من ألمانیا وإسرائیل إلى فرنسا و 1972ألمانیا سنة 

الأخیرة  وبموجب قرارین صادرین عن مجلس قضاء باریس رفضت فرنسا تسلیم المتهم إلى كلا 

البلدین، القرار الأول الخاص بطلب ألمانیا، رفضه راجع إلى المسائل الإجرائیة، أما القرار 

الثاني الخاص بطلب إسرائیل ورفضه تعلق بالمسائل الموضوعیة المتصلة بالتسلیم، حیث استند 

جلس قضاء باریس، إلى عدم تجریم الفعل المرتكب في القانون الفرنسي سنة ارتكاب الأفعال م

المتهم بها، وإن تم تجریم الفعل فیما بعد أي بعد تعدیل قانون العقوبات الفرنسي، إلا انه لا 

.157یمكن تطبیقه على القضیة استنادا إلى قاعدة عدم رجعیة القانون

انة القضائیة ونسبیتها أمام جریمة التعذیبقاعدة الحص:الثانيالمطلب 

القانون والعرف الدولیین كلاهما استقر على فكرة منح امتیازات وحصانات خاصة 

الحریة مهل تكفللممثلي الدول الأجنبیة من رؤساء الدول والحكومات والمبعوثین الدبلوماسیین، 

القانون في المستقرةالقانونیةالمبادئأولمنتعدف  مهبالمنوط امهبالمالقیام في والاستقلال

  .الدولي

ومن بین هذه الحصانات التي یتمتع بها رؤساء الدول والحكومات وكذا المبعوثین 

، نجد الحصانة 1961158الدبلوماسیین، ووفقا لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

.60-59، ص ص السابقدخلافي سفیان، المرجع-156
157 - Cour d'appel de Paris, arrêts du 11 janvier 1977. In: Annuaire français de droit international, volume 22,
1976. pp.936-946

التي دخلت حیز التنفیذ في 18/04/1961للعلاقات الدبلوماسیة المبرمة في فیینا بتاریخ اتفاقیة فیینا-158

http://www.aldiplo.net/diplomat.htm:على الموقع 24/04/1964
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، سنتطرق إلى مبدأ 159القضائیة الجنائیةالقضائیة المدنیة والإداریة، وكذا ، الحصانة الشخصیة

.الحصانة القضائیة في الفرع الأول وتراجعها في مواجهة جریمة التعذیب في الفرع الثاني

المقصود بمبدأ الحصانة القضائیة:الأولالفرع 

إن المصالح المشتركة والتعاون بین الدول في مختلف المیادین والمجالات، تقضي 

بإقامة علاقات فیما بینها أو ما یعرف بالتمثیل الخارجي، وهذا الأخیر یقوم به رؤساء الدول 

والحكومات ووزراء الخارجیة والمبعوثین الدبلوماسیین والقنصلیین الذین یقومون بتنفیذ السیاسة 

لكل دولة، بحیث یلعبون دور هام في رسم أطار التواصل بین الدول وربط علاقات الخارجیة

.ودیة بین أطراف المجتمع الدولي

فبوجودهم في إقلیم دولة أجنبیة، فالواجب أن یكونوا محل رعایة خاصة تتناسب مع 

صانات صفتهم التمثیلیة أو الوظیفیة، وتحقیقا لذلك أقر لهم القانون الدولي مجموعة من الح

.تضمن لهم الاستقلالیة بمهامهم والاحترام اللائق لمركزهم

فمن بین هذه الحصانات، نجد في مقدمتها الحصانة الشخصیة التي تعد الجوهر 

من اتفاقیة فیینا للعلاقات 29والأساس الذي تم من خلالها اشتقاق الحصانات الأخرى، فالمادة 

"التي تنص على1961الدبلوماسیة لسنة  یجوز بأي  فلا –شخص الممثل الدبلوماسي حرمة ل:

وعلیها ، اللازم له وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام–شكل القبض علیه أو حجزه 

".حریته أو على اعتبارهأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على

شخصیة التي یعترف بها القانون الدولي والتي تعتبر بمثابة صیاغة لقاعدة الحصانة ال

، بحیث لا یجوز الاعتداء، أو القبض أو الحجز على الممثل الدبلوماسي من طرف 160العرفي

سلطات الدولة الموفد إلیها أو من طرف الأفراد العادیین، وبالتالي یقع على الدولة الموفد إلیها، 

التزامان، الأول سلبي ویتمثل في حضر وامتناع سلطات هذه الدولة من التعرض لشخص رئیس 

.1961من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 31والمادة 27راجع المادة -159
الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة لنیل شهادة دكتورة  صام الیاس، المركز الجزائي لرئیس-160

، 2013في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  178.ص
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لحكومة، أو وزیر الخارجیة أو مبعوث دبلوماسي أو قنصلي، أما الالتزام الثاني فهو الدولة، أو ا

.161إیجابي یتمثل في معاقبة كل فرد عادي أو مسئول اعتدى على شخص ممثل دولة أجنبیة

كما تتمتع مباني البعثة بالحرمة فلا یمكن لممثلي الحكومة المعتمد لدیها دخول هذه المباني إلا 

البعثة، كما لا یمكن أن تعرض هذه المباني ومفروشاتها وكل ما یوجد فیها من بموافقة رئیس

أشیاء، و كافة وسائل النقل المستعملة من طرف البعثة للإستلاء أو تفتیش أو الحجز وأي 

إجراء تنفیذي، كما یقع على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع 

ضرار بمباني البعثة وكذا أن تقوم بصیانة أمنها من الاضطرابات أو الحطّ من اقتحام أو الإ

.162كرامتها

كما یتمتع ممثل الدولة بالحصانة القضائیة جنائیة، مدنیة وإداریة، فالحصانة القضائیة 

الجنائیة مطلقة وكاملة لا یرد علیها أي استثناء، فلا یجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضدّ ممثل 

أجنبي، بحیث تقضي الجهات القضائیة التابعة للدولة الموفد إلیها بعدم الاختصاص الدولة 

بالنظر في دعوى جنائیة مرفوعة ضده من تلقاء نفسها، باعتبار ذلك یدخل في نطاق القواعد 

فالحصانة القضائیة الجنائیة لیست استثناء من تطبیق .163القانونیة العامة للقانون الدولي العام

ل هي إعفاء إجرائي یؤدي إلى تعطیل وظیفة الجهات القضائیة المختصة في مواجهة القانون، ب

ممثل الدولة الأجنبي وبذلك فهي مجرد إعفاء من ممارسة الاختصاص القضائي للدولة، ومنه 

فیمكن أن یزول هذا العائق الإجرائي وذلك إما بالتنازل عن الحصانة صراحة، أو ضمنیا عندما 

164.ا مدعیا في الخصومةیكون المستفید منه

أما الحصانة القضائیة المدنیة والإداریة فهي نسبیة، ورد علیها استثناءات حددتهـا كل 

، وكذا اتفاقیة 31165فــــــي الفقرة الأولى من المادة 1961من اتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة لسنة 

.56.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -161
.، المرجع السابق1961للعلاقات الدبلوماسیة لسنة من إتفاقیة فیینا22المادة -162
  57.صالمرجع السابق، أوراد كاهنة، -163
47.، صالمرجع السابقصام الیاس، -164
:في ما یليإتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة من 31/1المحددة في المادة الاستثناءاتتتمثل -165

=
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فاقیة البعثات الخاصة لسنة ، وات166الفقرة الثانیة43في المادة 1963العلاقات القنصلیة لسنة 

.167الفقرة الثانیة31في المادة 1969

وبحكم الحصانة القضائیة لا یجوز تنفیذ حكم أو أمر قضائي، صادر ضد ممثل الدولة 

في الاتفاقیات المذكورة جبرا، ما لم یكن الحكم أو الأمر بصدد حالة من الحالات التي استثنت 

بالحصانة ضد التنفیذ "صلیة، فتعرف هذه الحصانة سابقا، أو بصدد دعوى فرعیة لدعوى أ

168"الجبري للأحكام

والحصانة القضائیة یعود أساسها إلى ما استقر علیه العرف الدولي، إلا أن الفقهاء 

انقسم أرائهم إلى ثلاث نظریات، نظریة الامتداد الإقلیمي، نظریة الصفة التمثیلیة وأخیرا نظریة 

م على أساس افتراض غیاب ممثل الدولة الأجنبیة قانونیا عن إقلیم الوظیفة، فتتمثل الأولى وتقو 

الدولة المستقبلة، وإلحاقه بإقلیم الدولة الموفدة كامتداد قانوني له وكجزء لا یتجزأ منه، ومن ثم 

عدم خضوعه لسلطات الدولة المستقبلة، بل لسلطات الدولة الموفدة له، أما النظریة الثانیة فتقوم 

شغله الممثل عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لدیها، إلا إذا إذا كانت دعوى عینیة منصبة على - أ

.لحساب دولته في خصوص أعمال البعثةالدبلوماسي

ویكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصیة أو مدیراً للتركة أو وارثاً فیها أو موصى لهإذا كانت دعوى خاصة بمیراث -ب

  .ةبصفته الشخصیة لا باسم الدولة المعتمد

حرة أو نشاط تجاري، أیاً كان، یقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیهاإذا كانت دعوى متعلقة بمهنة-جـ

.خارج نطاق أعماله الرسمیة
من هذه المادة في حالة الدعوى المدنیة على 1لاتسرى أحكام الفقرة :التي تنص على43الفقرة الثانیة من المادة -166

  :يأي مما یل

الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو أو موظف قنصلي ولم یكن هذا التعاقد، صراحة او ضمنا، بصفته وكیلا عن  - أ

الدولة الموفدة

.أو المرفوعة بمعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حدث في الدولة الموفد إلیها سببهمركب أو سفینة او طائرة -ب
08/12/1969البعثات الخاصة، التي اعتمدت من طرف الجمعیة العامة في من إتفاقیة 2فقرة  31المادة -167

من إتفاقیة العلاقات الدبلوماسیة لسنة 31/1، جاءت إستنساخ للمادة 21/06/1985التي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 

  :وهو ) د(زیادة على ما جاءت به هذه المادة ما جاء به في الفقرة حیث أضافت إستثناء أخر 1961

سیارة مستعملة خارج المهام الرسمیة للشخص عن وقوع حادث لتعویض عن الأضرار الناجمة للحصول على دعوى ) د 

.المعني

Nations:أنظر Unies, Recueil des traités, Volume 1400, p.231
57.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -168
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یل دولة ذات سیادة، مسایرة التطور الحاصل على مفهوم الدولة والسیادة على أساس تمث

، أم النظریة الأخیرة تقوم على اعتبار أن الحصانات 169والقضاء على السیادة الشخصیة

، بحث أن الموفد إلى دولة أجنبیة، یجب أن الممنوحة لممثلي الدول تدخل في متطلبات الوظیفة

یتمتع بقدر من الحریة للقیام ولأداء واجبه الذي من اجله تم إیفاده من قبل دولته، وتمكینه من 

ذلك دون أي عوائق، وإعفائه من اختصاص الإقلیمي للدولة المستقبلة، لأن الحصانات 

.ا ولیس لصفته الشخصیةوالامتیازات التي یتمتع بها مقررة للوظیفة التي یؤدیه

هذه النظریة تلقت رواجا وانتشارا، لأنها تشكل الأساس الأكثر منطقي في ما یخص منح 

الامتیــازات والحصــانات للمبعــوثین الدبلوماســیین، فنجــد أن معظــم التشــریعات اعتمــدت أو أخــذت 

:ي دیباجتهـا علـىقد نصـت فـ1961بهذا الاتفاقیة فنجد اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 

بـل هـو ، لـیس هـو تمییـز أفـراد، المزایـا والحصـاناتوهـي علـى یقـین بـأن الغـرض مـن هـذه...."

، كمـا نجـد أن اتفاقیـة "لأعمالهـا علـى أفضـل وجـه كممثلـة لـدولهاتأمین أداء البعثـات الدبلوماسـیة

.170أخذت بنفس النهج1963فیینا للعلاقات القنصلیة لسنة 

تتفق مع القانون بحث أنهـا لا تسـتبعد الاختصـاص الإقلیمـي للدولـة المسـتقبلة، ة یوان هذه الاتفاق

فــیمكن لهــا أن تمــارس اختصاصــها القضــائي علــى ممثــل دولــة أجنبیــة فــي حالــة القیــام بأعمــال 

خارج متطلبات الوظیفة الرسـمیة، خاصـة إذا تعلـق الأمـر بارتكـاب جـرائم دولیـة خطیـرة ففـي هـذه 

.171ضائیة الممنوحة لهم لا تعفیهم من العقابالحالة فإن الحصانة الق

الجنائیة لیست مطلقة، فلا تعد سببا لإفلات من العقاب،  ةومنه فإن الحصانة القضائی

بل مجرد عائق مرتبط بالعامل الزمني، فیمكن إثارة المسؤولیة الجنائیة بعد انتهاء المهام الرسمیة 

.وسقوط الحصانة القضائیة اللصیقة بها

58.المرجع نفسه، ص-169
وموقنة بأن الغرض من هذه المزایا "في دیباجتها على1963للعلاقات القنصلیة لسنة نصت إتفاقیة فیینا-170

.بل هو تأمین أداء البعثات القنصلیة لأعمالها على أفضل وجه نیابة عن دولهم، والحصانات لیس هو تمییز أفراد
58.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -171
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فة الرسمیة، یعني الزوال التلقائي للحصانة القضائیة الجنائیة وبأثر فزوال الص

، وهذا یعني إمكانیة رفع دعوى أمام القضاء الجنائي الأجنبي عن الجرائم المرتكبة قبل 172رجعي

أو أثناء الممارسة للوظائف الرسمیة، أو تلك اللاحقة بعد زوالها، أما بالنسبة للأعمال الرسمیة 

وعلى أساس ذلك فمن الواجب التمییز بین 173تها القضائیة الجنائیة،فهي تحتفظ بحصان

الأعمال الرسمیة والأعمال الخاصة، الذي یعد من المهمة الصعبة، خاصة إذا علمنا أن الواقع 

قد أثبت أن ارتكاب الجرائم الخطیرة غالبا ما تكون مرتبطة بممارسة الوظائف الرسمیة،  فلا 

لتمییز ، وإنما على معیار إثبات وقوع الجریمة الدولیة سواء یمكن الاعتماد على معیار ا

.ارتبطت بالصفة الرسمیة أم لم ترتبط بها

تراجع الحصانة القضائیة الجنائیة في مواجهة جریمة التعذیب:الثانيالفرع 

ن، أدى إلى إعادة النظر في إن تطور القانون الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسا

والحصانات بوجه عام، فقد كان العرف الدولي یقضي بإعفاء رئیس الدولة من نظام الامتیازات 

الخضوع إلى القضاء الجنائي الأجنبي، ولكن الممارسات الدولیة الحدیثة سعت إلى الحدّ من 

هذه الامتیازات والحصانات وذلك بوضع قیود واستثناءات خاصة إذا تعلق بالجرائم الدولیة 

.174الخطیرة

سمي للمتهمین سواء كانوا رؤساء دول أو كبار الموظفین لا یعفیهم من إن المركز الر 

من النظام الأساسي للمحكمة 27المسائلة ولا یعتبر عذرا للإفلات من العقاب، فنجد المادة 

ܣۜالنظامȄȱɸ يطبقࢫ-1":الجنائیة الدولیة تنص على Ȇȷ؟ Ⱦ جميع ɏڴʄכ Ȇܧݵ ȓʈɼȆȸبصورةכ ȘɭࢫɰɼȮ

ʊɮȕȑ؈قأي Ȏȸ Ȋالصفةɻȡ ɽȋɼ֗ࢫ ȓʊɮȷ ȳɦȄ،الرسميةالصفةفإنخاصǴȄɽȷ ࢫ֗ Ɂ ܨݵ ɨɦȆȸ ʋǾȲࢫɰ Ȇɠأولدولة

ȓɭɽɢȧعضواأوʏࢭȓɭɽɢȧأوبرلمانأوȆȍȬ ȗɳɭֺࢫ ȝɮɭموظفا أو ֗Ȇʊɭɽɢȧ لا ɻʊɘɐȖمن حالبأي ɤ Ȅɽȧمن כ 

ȓʊǾȆɳݍݨȄࢫȓʊɦɼǺȸ ࢫȆɮɟ֗النظامȄȱɸ بموجب Ȅם ܣۜ Ȇȷ؟ ڈȆٰכ Ƿ لا ɪ֗ ɢȼ Ȗʏحد ࢭ ֗ȆٮڈȄȰə ʊɘȬ ȗɦࢫȆȍȎȷȓȋɽɜɐɦȄ.

Ȕتحول  لا- 2 ȆɱȆɀ ȓȿלȓʊǾȄȳȡالقواعدأوȄݍݰ ȆݍݵȄۘܣ ɦȄ قد ȓɘɀ ɦȆȉࢫɉ ȍȕȳȕالرسميةɁ֗ ܨݵ ɨɦࢫș ɱȆɠࢫǴȄɽȷ

ʏإطارࢭɰ ࢫ�ɰɼȮ֗أوالوطنيةɱȄɽɜɦȄ؈ ȓʊɦɼȯɦȄالمحكمةممارسةȆɺȿ Ȇɀ ȗȫ ȄʄڴɏȄȱɸɁ ܨݵ ɦȄ."

نفسها.المرجع نفسه، ص-172
184.، صالمرجع السابقالیاس، صام -173
192.المرجع نفسه، ص، صام الیاس-174
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تدخل من هذا النص یتضح أنه لا یمكن الدفع بالصفة الرسمیة، في حال ارتكاب جرائم 

في اختصاص المحكمة، وهي الجرائم الدولیة الأشدّ خطورة، كجرائم الإبادة الجماعیة، جرام ضدّ 

الإنسانیة، جرائم الحرب وجرائم العدوان، كما لا یمكن اعتبارها سببا للتمییز بین المتهمین، كما 

ائیة أمام المحاكم انه لا تمتد أثار الحصانة الوظیفیة التي تعفي رئیس الدولة من المسؤولیة الجن

الأجنبیة عن الجرائم التي ارتكبها في إطار وظائفه الرسمیة، إلى حالة المتابعة الدولیة، بحیث 

.انه لا یمكن له التمسك بأن الجرائم المنسوبة إلیه بحجة أنه ارتكبها باسم دولته ولحسابها

الأجنبي، فهو إجراء ومنه یمكن الدفع بالحصانة القضائیة الجنائیة أمام القضاء الجنائي 

، ولكن بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي 175یسمح بوقف الإجراءات القضائیة التي تمت مباشرتها

فالمتهم لا یمكن له، أو لا یجوز له الاحتجاج بالحصانة المقررة له في القانون الدولي أو 

176الداخلي من اجل الحیلولة دون ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تقید ممارسة 98كما نجد المادة 

اختصاصها بوضع شرط یتعلق برفع الحصانات الدولیة لأشخاص ینتمون إلى دولة ثالثة، مما 

المذكورة سابقا27یطرح إشكال في تطبیق المادة 

الدولیة، والتنازل عن بحیث أنه یمكن للدولة إن تقبل التعاون مع المحكمة الجنائیة

الحصانة عند ارتكاب جرائم دولیة خطیرة، إلا أن هذا التعاون لیس في مصلحة بعض الدول، 

كالولایات المتحدة الأمریكیة التي شنت حروب عدیدة على أفغانستان، العراق باسم محاربة 

الأمر یهدد تواجد الإرهاب بحیث ارتكبت أبشع الجرائم الدولیة ومن بینها جریمة التعذیب، فهذا 

ما أدى بها إلى إبرام معاهدات .مواطنیها في الخارج ومثولهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

42.، صالمرجع نفسه-175
61.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -176
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ثنائیة أو ما یسمى باتفاقیات الحصانة والتي مفادها منح الحصانة للأمریكیین وعدم تسلیمهم إلى 

.177اهدت معهاالمحكمة الجنائیة الدولیة في حالة وجودهم على إقلیم الدول التي تع

تنفیذ هذه الاتفاقیات یؤدي إلى ازدواجیة في تطبیق القانون الدولي، بحیث یعفى 

المرتكبین لجرام دولیة من المسؤولیة الجنائیة، في حین یظل المجرمین  نالمواطنین الأمریكیی

.المنتمین إلى الدول الأخرى محل متابعة ومسائلة جنائیة دولیة

الإفلات من العقاب أصبح مهمة صعبة بالنسبة للجماعة الدولیة بحیث یجب فمكافحة

ما یؤدى ببعض الجهات .المحافظة على حسن سیر العلاقات الدولیة وقمع الجرائم الدولیة

القضائیة الوطنیة إلى التحجج من أجل عدم متابعة المجرمین، في الوقت الذي یجب أن تغلق 

العقاب، ومنه وبالرغم أن النصوص القانونیة الدولیة تأكد على كل الأبواب أمام الإفلات من 

استثناء الحصانة القضائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة إلا أنه في الواقع یمیل إلى المحافظة على 

حسن سیر العلاقات الدولیة باحترام سادة الدولة باحترام كبار مسئولیها، على حساب الدفاع عن 

.احترام حقوق الإنسان

مبدأ عدم سقوط جریمة التعذیب بالتقادم:الثالثلمطلب ا

مبدأ التقادم حسب التشریعات الوطنیة مفاده أن بعد انقضاء مدة زمنیة معینة، ابتداء من 

تاریخ ارتكاب الجریمة، دون اتخاذ أي إجراء فیها، یعتبر سببا في سقوط حق الجهات القضائیة 

نائیة، ونفس الأثر یترتب على العقوبات التي أصدرت في المتابعة وبالتالي انقضاء الدعوة الج

178بموجب أحكام نهائیة، فإذا لم تنفذ في وقت محدد تكون مهددة بالتقادم

وعكس التشریعات الوطنیة، فالقانون الدولي ورغبة في تضییق الخناق على المجرمین 

یة مهما مرّ من زمن وعدم الإفلات من العقاب فقد أقر قاعدة هامة وهي عدم تقادم جرائم الدول

بن عودیة نصیرة، الجهود الدولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات والإحباطات، مذكرة لنیل -177

، 2011-2010، 1-ولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائرشهادة الماجستیر في القانون الد

  87 .ص
فریجة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوره-178

علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، 

.21.، ص2014-2013بسكرة، 
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بعد اقترافها، ولكن لم یحدد مجال تطبیق القاعدة هل تخص الدعوى العمومیة أو العقوبة أو كلا 

منهما، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي ففي الفرع الأول سنرى الأساس القانوني لمبدأ عدم تقادم 

أما في الفرع الثاني إلى مجال تطبیق المبدأ 

الأساس القانوني لمبدأ عدم تقادم جریمة التعذیب:الأولالفرع 

إن مبدأ تقادم الجرائم والعقوبات الذي تأخذ به معظم التشریعات الوطنیة، وذلك بمضي 

مدة زمنیة معینة، تختلف باختلاف طبیعة وجسامة الجریمة، فكلما كانت الجریمة خطیرة كلما 

الزمنیةالفترةطول أن في یتمثلالتقادم كانت المدة أطول، ویعود الدافع الأساسي لأخذ بمبدأ

یترتب قد لما،بحیث یصعب للمحكمة إثبات وقوع الجریمةالقمعیةالوظیفةإضعاف إلى یؤدي

.179جمعهاصعوبة وومحو أثار ومعالم أ  الأدلةوضیاع اختفاءاحتمالمنعنها

ولكن في الجرائم الدولیة لا یمكن الأخذ بمبدأ التقادم استنادا إلى هذا المبرر، فهناك 

مبررات أخرى تتعارض مع مبدأ التقادم، بحث أن الضحایا في الجرائم الدولیة وفي حالات 

عدیدة لا یمكن لهم تقدیم طلباتهم لتحریك الدعوى الجنائیة، لیس لإهمالهم أو لإهمال من 

صة بإجراء المتابعات القضائیة، وإنما راجع إلى الحالة والمعاناة النفسیة التي السلطة المخت

یوجدون فیها، أو لاعتبارات سیاسیة لا یمكن تخطیها بسهولة، أو استحالة تحریك الدعوى من 

الناحیة القانونیة، وكذا الطبیعة الخطیرة التي تتمیز بها هذه الجرائم، بما فیها جریمة التعذیب، 

إفلات المرتكبین لهذه الجرائم من العقاب، فكل هذا دفع إلى تبني مبدأ عدم تقادم الجریمة ولعدم 

بعدمالخاصةالمتحدةالأمماتفاقیةالدولیة، ومن بین الوثائق الدولیة التي كرست هذا المبدأ نجد 

ز ، التي دخلت حی1968نوفمبر 26 في الموقعة، الإنسانیةضدلجرائماو  الحربجرائمتقادم

11/11/1970.180التنفیذ في 

بن خدیم نبیل، إستفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق -179

.، ص2012-2011جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص القانون الدولي العام، كلیة

194.
اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق والإنضمام -180

إطلع على  11/11/1970، تاریخ بدء النفاذ 26/11/1968المؤرخ في ) 23-د(ألف 2391بقرار الجمعیة العامة  

:الموقع

=
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الجمعیةالحرب، إعلانوجرائمالإنسانیةضدالجرائمتقادم لعدم الأوروبیةالاتفاقیة

الأنظمةري، ثمصالق الاختفاءمنالأشخاصجمیعبحمایةالخاصالمتحدةللأممالعامة

.181والدائمةالخاصةالدولیةالجنائیةالأساسیة للمحاكم

باعتبار جریمة التعذیب، جریمة یمكن تكییفها على أساس أنها جریمة حرب أو جریمة 

ضدلجرائماو  الحربجرائمتقادمبعدمالخاصةالمتحدةالأممضد الإنسانیة ما یجعل اتفاقیة 

المذكورة أعلاه قابلة التطبیق على جریمة التعذیب، فنجد المادة الأولى من هذه الإنسانیة

"تنص علىالاتفاقیة  :لا یسري أي تقادم على الجرائم التالیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها:

الدّولیةالعسكریةنورمبرغلمحكمةالأساسيالّنظام في تعریفها الوارد الحربجرائم-أ

) 1-د(3 المّتحدةللأممالعامةالجمعیة قراري في تأكیده والوارد 08/08/1945 في الصّادر

الجرائمولاسیما، 11/12/1946المؤرخ في ) 1- د( 95، و 13/02/1946  في المؤرّخ

.الحربضحایالحمایة 1949 أوت 12 في المعقودةجنیفاتفاقیات في المحدّدةالخطیرة

 والوارد السّلمزمن في أو الحربزمن في سواء ةنیالإنساضدّ المرتكبةالجرائم-ب

تأكیدها والوارد 08/08/1945182 في ادرالصنورمبرغلمحكمةالأساسي ظامالن في تعریفها

) 1-د( 95و 1946 فیفري 13 في المؤرّخ) 1-د(3 المّتحدةللأممالعامةالجمعیة قراري في

المنافیةوالأفعالالاحتلال أو المسلحبالاعتداء والطرد ،1946دیسمبر 11 في المؤرّخ

 في تعریفها الوارد الجماعیةالإبادةوجریمةالعنصريالفصلسیاسة عنوالناجمة للإنسانیة

الأفعالكانت ولو حتىعلیها،والمعاقبةالجماعیةالإبادةجریمةمنعبشأن  1948عام اّتفاقیة

".فیهارتكبت الذي للبلدالدّاخليبالقانونإخلالاكلشت لا المذكورة

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgjl.htm

16:10على الساعة 06/05/2016:علیه یومتم الإطلاع 
194.بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص-181
لائحة نورمبرغ، المرجع السابق-182
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الجرائم الدولیةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ عدم تقادم كما نص 

183.تحت عنوان عدم سقوط الجرائم بالتقادممنه29وذلك في المادة 

تطبیقات لمبدأ عدم تقادم جریمة التعذیب:الثانيالفرع 

مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة، ومن بینها جریمة التعذیب، تعرض لعدة تطبیق

إشكالات، ومن بین الإشكالات المطروحة أن تطبیق هذا المبدأ یخص عدم تقادم الدعوى 

.الجنائیة أم العقوبة وهل یكون تطبیقه بأثر رجعي أم لا

محددة في القانون تبدأ فالتقادم الدعوى في القانون الوطني یعني مضي مدة زمنیة تكون

، أما 184من وقت ارتكاب الجریمة دون اتخاذ أي أجراء فیها ویترتب على ذلك انقضاء الدعوى

تقادم العقوبة فهي بمرور وقت أو مدة زمنیة تكون محددة كذلك بالقانون من وقت صدور حكم 

ائم الحرب وجرائم ومنه فعدم التقادم في جر 185نهائي یقضي بعقوبة ولم تتخذ أي إجراء لتنفیذها،

جرائمتقادمبعدمالخاصةالمتحدةالأممضد الإنسانیة ومنها جریمة التعذیب وحسب اتفاقیة 

جاءت غیر واضحة في هذا الشأن، ولم تنص علیه 1968لسنة الإنسانیةضدلجرائماو  الحرب

ى المادة صراحة، مما یدل أن عدم التقادم یشمل كلیهما، الدعوى والعقوبة معا، وبالرجوع إل

الرابعة منها التي ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقیة، إلى كفالة سریان هذا المبدأ سواء من 

.186حیث الملاحقة أو من حیث المعاقبة، فیمكن الاستناد إلیها لتطبیق هذا المبدأ

لا تسقط الجرائم التي تدخل في ":اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علىسمن النظام الأ29تنص المادة -183

."إختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه
سنوات من تاریخ إقتراف 10تتقادم الدعوى العمومیة في الجنایات بمرور مدة ي لجزائر القانون الوطني افي  -  184

155-66:الأمر رقممن 07، المادة الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة

الصادرة في ، 48ر عدد.المعدل والمتمم، جقانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن 08/06/1966المؤرخ في 

10/06/1966.
المادة النطق بالحكم، من تاریخ  ةسن20في الجنایات بمرور مدة العقوبة تتقادم ي لجزائر ون الوطني افي القان-185

.المعدل والمتمم، المذكورمن قانون الإجراءات الجزائیة613
23.، صالمرجع السابق، دحماني لیندة-186
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أما عن تطبیق المبدأ من حیث الزمن، فقد كرست القوانین الوطنیة قاعدة هامة هي عدم 

النص الجنائي أي لا یمكن تطبیق نص جنائي على جرائم ارتكبت قبل صدوره رجعیة 

، وقوانین وطنیة 188، ونظرا لأهمیة هذه القاعدة فقد نصت علیها عدة مواثیق دولیة187ونفاذه

على الجرائم الدولیة، فقد )عدم رجعیة(، إلا أن هناك نصوص دولیة استثنت هذه القاعدة 189

لیس في هذه "عهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على انه من ال2، فقرة 15نصت المادة 

المادة ما یحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل، كان حین 

".ارتكابه یشكل جرما وفقا للمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم

یات الدولیة التي یقتصر دورها على والاتفاق190أساس القانون الدولي یعود إلى العرف،

الكشف عن هذه القواعد ولیس إنشائها، والتي تتمیز بالعمومیة في التطبیق، ویقع على الدول 

191.واجب احترام أحكامها بناء على قوة الضرورة بغض النظر عن رضاها

، فهذه القواعد التي ینشأها العرف الدولي، لیس من السهل تحدید تاریخ بدایة سریانها

بحیث أن القاعدة تتكون تكوینا بطیئا غیر محسوس، وتتحول إلى قاعدة قانونیة، عند شیوع 

الاعتقاد لدى المخاطبین بها بقوتها الإلزامیة، وإن تحدید تاریخ الذي یبدأ فیه السریان بوصفها 

.192قاعدة قانونیة لیس من الأمور السهلة

، الطبعة الثانیة، دیوان )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة(عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة البقیرات-187

.156.، ص2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 11/2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة -188

الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب  مالعالمي للمحاكالاختصاصدخلافي سفیان، :للمزید انظر.15المادة في  1966

وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 

445.، ص2014السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الماضي إلا ما كان منه لا یسري قانون العقوبات على" لى نص المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري ع-189

، 49ر عدد . العقوبات المعدل والمتمم، جقانون المتضمن 08/06/1966المؤرخ في 156-66:، أمر رقم"أقل شدّة

.10/06/1966الصادرة في 
  94 .ص ،المرجع السابقصام الیاس، -190
158.البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص-191
158.المرجع نفسه، ص-192
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هدات والاتفاقیات الدولیة، عادة ما تتضمن بعكس ذلك، فالقواعد القانونیة التي تنشئها المعا

لسنة التاریخ الذي تدخل أحكامها حیز التنفیذ، فمثلا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

، الذي جعل مبدأ عدم تقادم الجرائم الواردة في نص 2002سنة دخل حیز التنفیذ الذي  1998

"تنص على24لمادة المادة الخامسة منه لا تسري بأثر رجعي، فنجد ا لا یسأل الشخص :

11،  كما نصت المادة "جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

لیس للمحكمة اختصاص إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام : " الفقرة الأولى على

".الأساسي

الدولیة حیز التنفیذ شرطا أساسیا لتطبیق فیعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

الخاصة بعدم التقادم، ومنه فإن مباشرة إجراءات التحقیق أو المتابعة، أو الإدانة 29المادة 

وفي . مستحیلة أمام المحكمة الجنائیة، في أي جریمة ارتكبت قبل تاریخ نفاذ النظام الأساسي

، هذا ما یؤدي إلى فتح أبواب جدیدة 193هذه الحالة تدفع المحكمة بعدم اختصاصها القضائي

أمام المسئولین بارتكاب جرائم دولیة خطیرة  وإفلاتهم من العقاب، رغم عدم تقادمها حسب 

.1968لسنة الإنسانیةضدلجرائماو  الحربجرائمتقادمبعدمالخاصةاتفاقیة الأمم المتحدة 

112.، صالمرجع السابق، عزي زهیرة-193



:الفصل الثاني

آلیات تكریس الحظر المطلق لجریمة التعذیب في 

القانون الدولي



ــــدولي ــــانون ال ــــي الق ــــذیب ف ــــة التع ــــق لجریم ــــر المطل ــــریس الحظ ــــات تك ــــاني: آلی الفصــــل الث

66

آلیات تكریس الحظر المطلق لجریمة التعذیب في القانون الدولي:الفصل الثاني

التعذیب محظورة حظرا مطلقا ولم یرد علیها أي استثناء وذلك من خلال جریمة

قانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الالنصوص والقوانین الدولیة المتمثلة في 

.وكذا في القوانین الوطنیة

ن طرف إلا أن في الواقع لا تطبق هذه القواعد القانونیة ولا تحترم، وعادة ما تنتهك م

النزاعات انتشارأسباب عدیدة منها  إلىأشخاص مكلفین بتنفیذ هذه القواعد، وهذا راجع 

المسلحة الدولیة أو الداخلیة، وفي الآونة الأخیرة تنتهك تحت غطاء محاربة الإرهاب، مما 

استوجب تكریس آلیات دولیة وإقلیمیة تلعب دور الرقابة المیدانیة للممارسات جریمة التعذیب، 

ة والوقایة منها قضائیة وأخرى غیر قضائیة أو آلیات دولیة وإقلیمیة تلعب دور وقائي أي الحمای

، إلا انه وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه الآلیات على )المبحث الأول(من التعرض للتعذیب 

المستوى الدولي أو الإقلیمي في الحمایة من التعذیب، فهي تفتقر إلى عنصر الجزاء، ولهذا تم 

تتمل في تدعیمها بآلیة أكثر فعالیة تضمن متابعة مرتكبي جریمة التعذیب وتوقیع العقاب 

)المبحث الثاني(المحكمة الجنائیة الدولیة 

ممارسة جریمة التعذیب في إطار المنظمات لمنع آلیات الرقابة الدولیة :المبحث الأول

الدولیة

تعتبر المنظمات الدولیة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة من أهم الأجهزة الدولیة 

عملها على الأهداف والمقاصد المحددة في بحیث تتمتع بطابع دولي فرید، بحیث تسترشد في 

وتعزیز احترام 1میثاق تأسیسها، ومن بین هذه الأهداف والمقاصد حفظ السلم والأمن الدولیین

بحیث أناط للجمعیة العامة التي تعتبر 2حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا،

الدول بالمیثاق وذلك بتوكیل التزامى الجهاز الرئیسي في المنظمة مهمة ممارسة الرقابة على مد

أجهزة رقابیة تتكفل بذلك، كما تساهم أیضا في هذه المراقبة منظمات دولیة غیر حكومیة ترصد 

)الأولالمطلب (الانتهاكاتهذه 

المرجع السابقمن میثاق الأمم المتحدة،  الأولىالمادة الفقرة الأولى من نص راجع -1
من المادة الأول، المرجع نفسه 3و 2أنظر نص الفقرة -2
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ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الجماعة الدولیة، بواسطة منظمة الأمم المتحدة من 

داف خاصة تلك المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة ومن أجل تحقیق هذه المقاصد والأه

 أنبینها الحمایة من التعرض للتعذیب، أو بمنظمات دولیة غیر حكومیة تقوم بنفس الدور، إلا 

العالم یشهد یومیا انتهاكات جسیمة لحق الإنسان في حیاته وسلامته الجسدیة والعقلیة، هذا ما 

)المطلب الثاني(بشكل أكثر فعالیة الانتهاكاتتابعة هذه تدخل هیئات إقلیمیة لم إلىأدى 

ممارسة جریمة لمنعتفاقیةالا وغیر الاتفاقیةآلیات الرقابة الدولیة :المطلب الأول

التعذیب

درجة الخطورة التي  إلىالمجتمع الدولي وهذا راجع باهتمامإن مسألة التعذیب، حظیت 

السلبیة التي تتركها لدى الضحایا خاصة وللإنسانیة جمعاء، مما أدى إلى والآثارتتمیز بها 

:إبرام عدة اتفاقیات في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة تخص موضوع التعذیب ومن أهمها

ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیر 

آلیات وأسالیب محددة  انتضمنالم، 3الملحق بهاالاختیاريلكذا البروتوكو و ، 1984لسنة 

خولت لها مجموعة من الاختصاصات تمثلت أساسا في الوقایة من وقوع جریمة التعذیب 

وهما ، ومتابعة والرقابة على تنفیذ بنودها ومدى احترام الدول الأطراف لالتزاماتها المترتبة عنها

المتحدة الأممكما قامت ، )رع الأولالف(ولجنة فرعیة لمنع التعذیب لجنة مناهضة التعذیب 

تدعیم وتعزیز جمیع حقوق یقوم بدور حقوق الإنسان یتمیز بطابع غیر اتفاقي بتأسیس مجلس 

الإنسان وحمایتها في جمیع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقدیم 

المنظمات الدولیة غیر عن الدور الفعال الذي تلعبه ، ودون غض النظر توصیات بشأنها

حكومیة في هذا المجال وذلك باستعمال أسالیب عدیدة من أجل الوقایة من التعذیب وحمایة ال

)الفرع الثاني(حقوق الإنسان بشكل عام 

و العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة او أالإختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة لالبروتوكو -3

، تاریخ بدء النفاذ 18/12/2002المؤرخ في 57/199:المهینة الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب قرار رقم

A/RES/57/199:، وثیقة رقم22/06/2006
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آلیات الرقابة الدولیة الاتفاقیة لمنع ممارسة التعذیب:الفرع الأول

لجنة لمناهضة "أنشأت لجنة سمیت 17وبموجب المادة ، اتفاقیة مناهضة التعذیب إن

وذلك عبر تقاریر ترسلها الاتفاقیةلها مهمة رقابة مدى التزام الدول بأحكام أسندت"التعذیب

اللجنة، وكذا النظر في الشكاوي والبلاغات المرفوعة أو إجراء تحقیق یتمیز  إلى الأطرافدول 

 أنها لا تتمتع بسلطة التحقیق في أي إدعاء یقضي بوقوع جریمة التعذیب إلا إذا بالسریة، إلا

  )أولا(كان موثوق ویمارس على نحو منتظم 

منه على الهدف  الأولىوالذي ینص في المادة للاتفاقیةالاختیاريوبتبني البروتوكول 

فیها الأشخاص من الذي أنشأ من أجله وهو إنشاء نظام زیارات منتظمة لأماكن التي یحرم 

حریتهم لمنع التعذیب وغیره من المعاملات اللاإنسانیة وأسند المهمة إلى اللجنة الفرعیة لمنع 

)ثانیا(التعذیب 

لجنة مناهضة التعذیب: أولا

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 

،  أنشأت لجنة تسمى لجنة مناهضة 17المادة لفقرة الأولى من ا، وبموجب 1984المهینة لسنة 

 في بالكفاءة لهم والمشهودالرفیعالأخلاقيالمستوى ذوي منخبراء10التعذیب تتألف من

الجغرافيالتوزیعمراعاةمعالأعضاءدول طرف منانتخابهمیتمحقوق الإنسان،میدان

السري ولمدة أربعة سنوات، التي أسند لها مهام الاقتراعتنتخب الأعضاء عن طریق 4العادل،

، فتعتمد الاتفاقیةومدى تطبیق بنود لالتزاماتها، الاتفاقیةدول الأطراف في احتراممراقبة مدى 

على ثلاثة أسالیب للرقابة تتمثل في الرقابة عن طریق التقاریر، الرقابة عن طریق البلاغات 

5والرقابة عن طریق التحقیق

48.، صلمرجع السابقادحماني لیندة، -4
مناهضة التعذیب لعام اتفاقیة(نشاط جبري لیلیا، حضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان -إملول رزیقة-5

في القانون، تخصص قانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر)نموذجا1984

60.، ص2014-2013والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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الرقابة عن طریق التقاریر -1

اتخذتهاإلى لجنة مناهضة التعذیب تقاریر عن التدابیر التي الاتفاقیةتقدم دول الأطراف في 

العام للأمم المتحدة، وذلك خلال سنة الأمینعن طریق الاتفاقیةتنفیذا لتعهداتها بمقتضى 

ل أربعة سنوات عن أي تدابیر ، وتقدم تقاریر تكمیلیة بعد ذلك كالاتفاقیةواحدة بعد بدء نفاذ 

، وتعتبر هذه التقاریر بمثابة دراسة لمجمل 6تقدیم أي تقریر تطلبه اللجنة أو، اتخاذهاجدیدة تم 

من فحص الانتهاءالقوانین والإجراءات التنظیمیة والتطبیقیة المتخذة من قبل الدول، وبعد 

ناسبا من التعلیقات العامة وإرسالها یجوز للجنة تبدي من شأنها ما تراه مودراسة هذه التقاریر،

الدولة المعنیة والتي یمكن لها بدورها أن ترد على هذه التعلیقات بمجموعة من الملاحظات،  إلى

كل دول الأطراف والى الجمعیة العامة عن نشاطاتها  إلىكما لها واجب تقدیم تقریر سنوي 

7الاتفاقیةضطلع بها بموجب مال

فاللجنة تقدم توصیات للدول الطرف المعنیة، تشمل كل وبناء على هذه التقاریر 

من طرف الدولة الاعتباربعین اتخاذهاالنقائص الملاحظة فیها وتحدید التحسینات الواجب 

عدم  إلىهذه التوصیات لیست لها قوة ملزمة، ما یؤدي بالدول  أنعلى المستوى الوطني، إلا 

.8تأخر الدول في تقدیم تقاریرها لا یسهل عمل اللجنة أنالأخذ بها وعدم تطبیقها، كما 

الرقابة عن طریق الشكاوي-2

تمارس اللجنة مهامها الرقابیة عن طریق النظر ودراسة البلاغات والشكاوي التي ترفع 

.من طرف الأفراد أو الأطرافإلیها من طرف دول 

قت بموجب المادة تعلن في أي و  أنإن أي دولة طرف :شكاوي مرفوعة من طرف الدول-أ

 أناللجنة في أن تتسلم بلاغات تفید باختصاصمناهضة التعذیب، بأنها تعترف اتفاقیةمن 21

ر في ظدولة طرف تدعى بان دولة طرف أخر لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقیة، بأن تن

تلك البلاغات، فلا یجوز تسلم البلاغات والنظر فیها إلا في حالة تقدیمها من طرف دولة 

، المرجع السابقمن إتفاقیة مناهضة التعذیب19راجع المادة -6
.المرجع نفسه24المادة :أنظر-7
81.، صمرجع السابقالأوراد كاهنة، -8
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وبموجب هذه المادة فلا یجوز للّجنة أن 9أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فیما یتعلق بها

،10تتناول أي بلاغ إذا كان یتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الاعتراف

من طرف الأفرادشكاوي مرفوعة-ب

مناهضة التعذیب تعترف للفرد بحق اللجوء إلى اللجنة، برفع بلاغاتهم ضد اتفاقیةإن 

قد سبق لها وأن ، انتهكت أحكام الاتفاقیة، بشرط أن تكون دولة الفرد المشتكي، دولة طرف

11.أعلنت واعترفت باختصاص اللجنة في تسلّم ودراسة هذا النوع من البلاغات

بنیابة عنهم،  أومن طرف الأفراد إلیهاة البلاغات أو الشكاوي المرفوعة لقبول اللجن

وتتمثل هذه مناهضة التعذیب اتفاقیةمن 22یجب أن تتوفر على شروط وهذا عملا بالمادة 

:الشروط في ما یلي

یكون موقع، فلا تقبل یجب أن یقدم من طرف شخص معلوم، و  أنالبلاغ یجب  أوالشكوى -

.علیهاأغفل التوقیعالتي  أووي المرفوعة من طرف مجهول، االشك

.اللجنةاختصاصأصدرت إعلان بقبول ، أن یكون الفرد من رعایا دولة طرف-

الاتفاقیةحق تقدیم مثل هذه البلاغات أو لا یتفق مع أحكام استعمالأن لا یشكل إساءة في -

 أيفیه، أو كان محل بحث من بموجب قد تم الفصل  ىالشكو  وأأن لا یكون موضوع البلاغ -

إجراء من الإجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة، أو محل تسویة بین الأطراف المتنازعة

.أن یكون المشتكي قد استنفذ جمیع وسائل التسویة والإنصاف المحلیة المتاحة-

إلا إذا تبین لها البلاغ،  وأعدم قبول الشكوى  إلىوتخلف شرط من هذه الشروط، یؤدى باللجنة 

12أسباب عدم القبول لم تعد قائمة، في هذه الحالة تعلن قبولها النظر فیها أنبعد ذلك، 

فتقوم حیث الشكل،منالشكوىبقبولهااللجنةتعلنالشكلیةالشروطتوفرمنالتأكدبعد

یجب المعنیة، حیث والدولة الشكوىمقدمإخطاربعدالموضوعیة، وذلكالناحیةمنبفحصها

المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، دار الأممأحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة -9

153.، ص2000النهضة العربیة، مصر، 
.من اتفاقیة مناهضة التعذیب، المرجع السابق21أنظر المادة إجراءات تناول البلاغات للإطلاع على كل -10
.22المادة المرجع نفسه، أنظر -11
50.، صالمرجع السابقدحماني لیندة، -12
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علیها یتعینكماالقضیة،بشأناللازمةوالبیاناتالاستفساراتكل عن بالردالأخیرة على هذه

یجوز  ذلك إلى إضافةأشهر،6غضون في الوضعمعالجةأجلمناللازمةالتدابیراتخاذ

لاحقة، كما یمكن له معلوماتأیةعلیها وعرض اللجنة إلى ملاحظاتهأن یقدمالمشتكي للفرد

الحضور والاشتراك شخصیا أو عن طریق ممثلیه في الجلسات المغلقة للجنة، إذا كان ذلك 

 أوویمكن للجنة أثناء فحص البلاغ ، 13ضروري لتقدیم إیضاحات إضافیة تمس جوهر الموضوع

تطلب من  أنتتخذ أي قرار في شأنها،  أنالموضوع وقبل  أوالشكوى، سواء من حیث الشكل 

أن تتخذ التدابیر الأولیة الضروریة لتجنب تعرض الضحیة لضرر یتعذر الدولة طرف المعنیة 

السهر والعمل  إلىیأثر هذا الإجراء على قرارها النهائي، الذي تدعو فیه  أن، دون 14إصلاحه

.الاتفاقیةنصوص انتهاكاتعلى ضمان عدم تكرار 

الرقابة عن طریق التحقیق-3

من اتفاقیة مناهضة 20جنة صلاحیة إجراء تحقیق سري وذلك بموجب المادة للّ 

تعذیبا یمارس على نحو منظم في أراضي  أن إلىالتعذیب، بشأن ما یرد لها من معلومات تشیر 

دولة طرف، بشرط أن تكون المعلومة موثوق بها، وتتضمن دلائل لها أساس قوي، تلتمس 

اسة هذه المعلومات ولمباشرة التحقیق، خاصة إذا رأت ضرورة اللجنة تعاون الدولة المعنیة لدر 

لإجراء تحقیق وتقدیم تقریر بهذا أعضائهامن أكثرولها أن تعین عضوا أو .زیارة أراضیها

 إلىجنة بصفة مستعجلة، وعلى اللجنة بعد فحص النتائج المتوصل إلیها أن تحیلها للّ الشأن 

15.واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائمالدولة الطرف المعنیة مع أي تعلیقات 

تكون جریمة  أناتفاقیة مناهضة التعذیب اشترطت لإجراء تحقیق  أن إلىوتجدر الإشارة 

توضیح لهذه العبارة، التي یمكن  وألم ترد أي تعریف أنهاالتعذیب تمارس على نحو منتظم، إلا 

تفسیرها بأنها تلك الأفعال والممارسات التي تتصف بالشمولیة والتكرار على مستوى إقلیم دولة 

16المعنیة، وبالتالي تستبعد الأفعال التي ترد بالصدفة وفي زمان ومكان معین

83.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -13
154.، صالمرجع السابقأحمد أبو الوفا، -14
مناهضة التعذیباتفاقیةمن 20راجع المادة -15
  .85 .ص المرجع السابقكاهنة،  أوراد-  16
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وهذا  17دةلجنة مناهضة التعذیب فعالیتها نسبیة ومحدو  أنومما سبق یمكن أن نستنتج 

للنظر في باختصاصهاالمسبق بالاعتراف علان الإك، الإجراءات المعقدة والمشروطة إلىراجع 

اللجنة في اختصاصالبلاغات والشكاوي بین الدول والأفراد، وكذا إبداء التحفظ في ما یخص 

ة ضرورة التفكیر في اتخاذ تدابیر إضافیة لتحقیق مقاصد اتفاقی إلى أدى، ما 18إجراء تحقیق

.التعذیبلمنع مناهضة التعذیب، والتي تتمثل في إنشاء لجنة فرعیة 

التعذیبلمنع اللجنة الفرعیة :ثانیا

أنشأت اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب بموجب البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة 

، 2002أو المهینة لسنة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة

، یختارون من بین الشخصیات التي تتمتع بأخلاق رفیع وخبرة مهنیة 19أعضاء10تتكون من 

مشهود لهم بها في میدان إقامة العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو 

ولي في الشرطة، أو في شتى المیادین المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومین من حریتهم، وی

الفردیةبصفتهمویعملونتمثیل متوازنا ذلك التوزیع الجغرافي العادل وتمثیل كلا الجنسین 

.ونزاهةاستقلالیةبكلمهامهمویؤدون

الهدف من البروتوكول الاختیاري هو اتخاذ تدابیر إضافیة تتمیز بطابع وقائي  وكان

وهو ما 20یتجسد في نظام الزیارات المنتظمة إلى أماكن التي یحرم فیها الأشخاص من حریتهم،

وتتولى اللجنة الفرعیة لمنع .یمنح حمایة واسعة وفعالة لهؤلاء الأشخاص قبل تعرضهم للتعذیب

152-151.، ص صالمرجع السابقأنظر في ذلك بن دادة وافیة، -17
"مناهضة التعذیب علىاتفاقیةمن 28تنص المادة -18 الاتفاقیةیمكن لأي دولة وقت التوقیع او التصدیق على هذه :

"20إلیها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علیها في المادة مامضالان أو
تتكون اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب من :الإختیاري لإتفاقیة مناهضة التعذیبمن البروتوكول5حسب نص المادة -19

فع عدد أعضاء اللجنة ، وبعد التصدیق العضو الخمسین على هذا البروتوكول أو انضمامه إلیه، یر أعضاءعشرة 

"عضوا 25 إلىالفرعیة لمنع التعذیب 
یعني الحرمان من :"التي تنص 2فقرة  4معنى الحرمان من الحریة  وذلك في المادة الاختیاريعرف البروتوكول -20

الحریة لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو ایداعه في مكان عام أو خاص 

قیف لا یسمح لهذا الشخص فیه بمغادرته كما یشاء، بأمر من أي سلطة قضائیة أو إداریة أو غیرها من السلطات للتو 

"الأخرى



ــــدولي ــــانون ال ــــي الق ــــذیب ف ــــة التع ــــق لجریم ــــر المطل ــــریس الحظ ــــات تك ــــاني: آلی الفصــــل الث

73

بمقتضى أحكام البروتوكول الاختیاري مهامها عن طریق وضع برامج للزیارات على التعذیب، 

، تقوم بعد ذلك بإخطار الدول الأطراف ببرنامجها حي یتسنى لها اتخاذ 21أساس القرعة

بحیث 22الترتیبات العملیة والتسهیلات اللازمة لأداء تلك الزیارات المیدانیة على أحسن وجه،

معمقابلاتوإعدادزیارتها في ترغبأماكن الاحتجاز التي تساعدها في الوصول إلى

 الطوارئ بحالةالتذرع في الحقللدولة الطرف  یكون أن دون بمقابلتهم،ترغبلذینا الأشخاص

السلامة أو الوطنيبالدفاع علاقة له السبب كان إذا إلا الزیارة،إجراء على للاعتراضمثلا

وبعد الانتهاء من .زیارتهالمراد المكان في خطیراضطراب أو الطبیعیة الكوارث أو العامة

23.الزیارة تبلغ الدولة المعنیة بتوصیاتها وملاحظاتها بطریقة سریة

مهمةتتولىمستقلةوطنیةهیئاتمعتتعاون أن لوظائفهاممارسةعند، للجنةیمكن

إنشاء أو بتعیینتقوم أن دولة لكلفیمكنالمحلي،المستوى على التعذیبجریمةضدالرقابة

واحدةسنةغضون في ذلك ویكونالتعذیبمنللوقایةأكثر أو واحدةمستقلةوطنیةوقائیةآلیة

إصدار الأطراف للدولیجوز ذلك إلى إضافة،24بالنسبة لهاالنفاذحیزالبرتوكولدخولمن

لآلیاتبالاستنادالتزاماتها وكذا التعذیبلمنع الفرعیةاللجنةتجاهالتزاماتهاتنفیذبتأجیل إعلان

 الطرف الدولة بتقدیم وذلك سنوات3أقصاهالمدةالتأجیل هذا یسريمستقلة،وطنیةوقائیة

المادةعلیهنصتما وهذا الفترة هذه تمدیدللجنةویمكناللجنة،معالتشاوربو ، الحجججمیع

.التعذیبمناهضةلاتفاقیةالاختیاريالبروتوكولمن24

ممارسات التعذیبالآلیات الدولیة غیر الاتفاقیة لمنع :الثاني الفرع

تضافرت جهود الأمم المتحدة مع جهود مختلف المنظمات غیر الحكومیة، وذلك من 

اجل كفالة احترام حقوق الإنسان، ویتضح ذلك من خلال الدور الجوهري للأمم المتحدة من 

تضـع اللجنة الفرعیة :"من البروتوكول الإضافي لاتفاقیة مناهضة التعذیب على13من المادة  الأولىالفقرة تنص -21

للزیارات المنتظمة للدول الأطراف بغیة أداء ولایاتها كما هي محددة في لمنع التعذیب، عن طریق القرعة أولا، برنامجا

"11المادة 
"لاتفاقیة مناهضة التعذیب تنصالإختیاري من البروتوكول 13الفقرة الثانیة من المادة -22 تـُخطـر اللجنة الفرعیة .:

لدول القیام، دون تأخیر، باتخاذ الترتیبات العملیة لمنع التعذیب، بعد التشاور، الدول الأطراف ببرنامجها لیتسنى لهذه ا

".اللازمة لأداء الزیارات
65.نشاط جبري لیلیا، المرجع السابق، ص-إملول رزیقة-23
.22/06/2006حیز النفاذ بتاریخ الاختیاريدخل البروتوكول -24
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تها في هذا المجال، خاصة الجمعیة العامة، خلال القرارات الكثیرة التي أصدرتها مختلف أجهز 

التي تتحمل مسؤولیات كبیرة في مجال حمایة وتعزیز حقوق الإنسان وهي مخولة حسب میثاق 

هیئة الأمم المتحدة بمناقشة أي مسألة أو أمر یدخل في نطاق المیثاق أو یتصل بسلطات أو 

ن بما تراه في تلك المساءل وظائف فرع من فروعها وان توصى أعضاء الهیئة أو مجلس الأم

وأفرزت مهمة الجمعیة العامة صدور العدید من المواثیق التي تعتبر المصدر 25أو الأمور،

المباشر لتحریم التعذیب وسبق أن فصلناها، كما لها مهمة القیام بمراقبة تطبیق واحترام هذه 

المواثیق، كما لها إنشاء آلیات الرقابة الدولیة لمكافحة التعذیب، وذلك تجلى خاصة من خلال 

27الذي بدوره یتمتع بعدة سلطات،26دي والاجتماعي الذي یعمل تحت إشرافهاالمجلس الاقتصا

كما یتمتع بسلطة تبادل الرأي والاستشارة في مجال مقاومة التعذیب وأشكال المعاملة غیر 

، كما له الفضل في استحداث آلیات وأسالیب فعالة 28الإنسانیة مع المنظمات الغیر حكومیة

ات وهي لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها مجلس حقوق وسریعة لمقاومة هذه الممارس

المنظمات الدولیة الغیر حكومیة ودون غض النظر عن الدور الفعال الذي تلعبه ، )أولا(الإنسان 

في هذا المجال وذلك باستعمال أسالیب عدیدة من أجل الوقایة من التعذیب وحمایة حقوق 

)ثانیا(الإنسان بشكل عام

من میثاق هیئة الأمم المتحدة10أنظر المادة -25
المجلس الاقتصادي والاجتماعي یعتبر من بین الفروع الرئیسیة للأمم المتحدة یعمل تحت إشراف الجمعیة العامة، -26

من میثاق الأمم المتحدة، یختص بتقدیم توصیات فیما یتعلق باحترام حقوق الإنسان والحریات 06أنشأ بموجب المادة 

الجمعیة العامة،كما یدع الى عقد مؤتمرات بشأن مسائل حقوق الأساسیة ومراعاتها، یعد مشاریع اتفاقیات لتعرض على

=الإنسان كما یضع مع الدول ومع الوكالات الدولیة المتخصصة ما یلزم من الترتیبات كي تمده بتقاریر عن ما =

اتخذته لتنفیذ توصیات الجمعیة العامة في مسائل حقوق الإنسان، كما یبلغ الجمعیة العامة بملاحظته على هذه 

102.بخوش حسام، المرجع السابق، ص:التقاریر، وفي نفس الموضوع أنظر
.من میثاق الأمم المتحدة 66و 63، 62راجع المواد -27
، المرجع نفسه، 71المادة أنظر -28
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كآلیة أممیة للوقایة وردع جریمة التعذیبوق الإنسانحقمجلس  :أولا

، 200629ماس  15 في الإنسانحقوقمجلسأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أنش

منالمطلقةبالأغلبیةینتخبونعضوا47منیتكون الذي ،30الإنسانحقوقلجنة عن كبدیل

واحدة،مرةللتجدیدقابلةسنوات3لمدةالسريالاقتراعطریق عن العامةالجمعیةأعضاءقبل

.31العادلالجغرافيالتوزیعمراعاةمع

 على فیعتمدالتعذیب،منالحمایةمجال في هاما دورا الإنسانحقوقمجلسیلعب

واستحداثعلیهاتعدیلاتإدخالمعسابقاالإنسانحقوقلجنةبهاتضطلعكانتالتيالآلیات

الإنسانحقوقبحمایةالخاصةالمؤسساتبتدعیمالمجلسبدأ2006جوانمنذف .جدیدةآلیات

بهذهوالمقررینالمفوضینتكلیفصلاحیةوللمجلسالحمایة،آلیاتبمراجعةتتعلقوالتي

ومراقبةفحص على المفوضین هؤلاء ویعمل، الخاصةالإجراءاتصلاحیةبموجبالآلیات،

الخطیرةالانتهاكاتحول أو المعنیةوالأقالیمالدول في الإنسانحقوقوضعیةحولتقریر

،32التعذیبجرائمفیهابماالإنسانلحقوق

 1/5 رقم بالقرارالإنسانحقوقمجلسشكاويتأسسحیثالشكاويبتلقيالمجلسیقوم

فتبنىات، المؤسسبناء-التابع للأمم المتحدةالإنسانحقوقمجلسبعنوان، 2007لسنة 

الشكوىلقبولویشترط،البلاغات والشكاويلتلقيجدیدة اءاتإجر  القرار هذا بموجبالمجلس

متفقاً مع میثاق الأمم المتحدة والإعلان  اموضوعهلا تكون لها دوافع سیاسیة وأن یكون  أن

، أن العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبیق في مجال قانون حقوق الإنسان

شكاويإجراءیضم، الداخلیةالتظلم طرق واستنفاذموثوق بها، وبیاناتحقائق على مبنیةتكون

،  بموجب قرار 72، الجلسة العامة 60أنشأ مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعیة العامة، في الدورة -29

:على الموقعA/RES/60/251:، وثیقة رقم15/03/2006المؤرخ في ،251/60:رقم

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
الأجهزة المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تقوم بدور هام لجنة حقوق الإنسان تعد إحدى اهم-30

اصة  في یتعلق بصلاحیاته في تجریم ومقاومة التعذیب خوالتوصیات التي تقدمها للمجلس، في مجال المقترحات

.وما یلیها136.، صالمرجع السابقبن دادة وافیة، :للمزید أنظر
مقاعد 7مقاعد لأوروبا الشرقیة، 6مقعد لأسیا، 13یا، مقعد لإفریق13:كما یليتم تقسیم أعضاء المجلس -31

:على الموقع أطلعللمزید .أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبيمقاعد لدول 8،ودول أخرىلأوروبا الغربیة 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx

فریق  أوالمقرر الخاص، الممثل الخاص للأمین العام، خبیر مستقل، :یطلق على الشخص المكلف بهذه المهمة-32

142.، صالمرجع السابقبن دادة وافیة، :أنظر)عضو لكل منطقة(أعضاء 5یتكون من 
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النظرویتولیان، بالمواقفالمعنيالعملوفریقبالبلاغاتالمعنيالعملفریق:قینیفر ، المجلس

یقومالتعذیب،جریمةفیهابماالإنسانحقوقالانتهاكات عن المجلسنظر ولفت الشكاوى في

 و المصدرالمجهولةالبلاغاتاستبعادالعامةالأمانةمعبالمراسلاتالمعنيالفریقرئیس

الفریقأما .الإدعاءات بشأن رد على للحصولالمعنیة الدولة إلى المقبولةالبلاغاتإحالة

بالبلاغات،المعنيالعملفریق طرف منإلیهالمحالةالبلاغات في ینظربالمواقفالمعني

.المسألةمنالمجلسموقف وكذا بالبلاغاتالمعنيالعملفریقوتوصیاتالدولة، وردود

الشاملة،الدوریةالمراجعةآلیة في تتمثلالإنسانحقوقلمجلسجدیدةآلیةإنشاءتم

مجموعة  إلى تستندالتي، 33المراجعة لهذه دوریةبصفةاستثناء دون الأعضاءالدولوتخضع

الواردة في  معلوماتتقریر وطني، وعلى كل المن المعلومات التي تقدمها الدول على شكل 

تقاریر الأجهزة الاتفاقیة وكذا المعلومات الموثوق بها، والصادرة بحسن نیة من طرف المنظمات 

حقوقمجال في وتعهداتهابالتزاماتهاالأعضاءالدولمنكل وفاء لمدى، 34غیر حكومیة 

.الإنسان

تأخذ شكل تقریر، یحتوي على موجز یتبنى المجلس على أساس ذلك، وثیقة نهائیة،

النقاش الذي أجراه فریق العمل، وعلى التوصیات التي اقترحها المجلس، والتعهدات التي أخذتها 

35الدولة على عاتقها وبمحض إرادتها

، ستشاریةالاجنة الل:بمجموعة من الأجهزة لتجسید أهدافه تتمثل فيیستعین المجلس كما 

یعملون بصفتهم الشخصیة، بمثابة ، سنوات3لمدة من طرفه انتخابهمخبیر یتم 18تتكون من 

، ولیس لها أن تصدر قرارات أو لوائح وإنما هیئة فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجیه منه

.أمام المجلس وبطلب منه اتعرب على رأیها واقتراحاته

المقرر الخاص وفریق عمل یشمل خبراء ومقررین في مجال حقوق الإنسان ومن بینهم

المعني بمسائل التعذیب الذي تم تعیینه من طرف لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 

، لیكلف بالبحث وتلقي المعلومات الموثقة حول المسائل المتعلقة بالتعذیب، 1985/33

والتجاوب السریع معها، كما یجب له أن یقدم تقریرا عن ظاهرة التعذیب بوجه عام، ولهذا 

یطلب من الدول والحكومات تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات التشریعیة  الغرض

89.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -33
90.كمنظمة العفو الدولیة، أنظر المرجع نفسه، ص-34
90.أوراد كاهنة، المرجع السابق، ص-35
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والإداریة المتخذة من اجل الوقایة من التعذیب، كما یجوز له القیام بالزیارات المیدانیة بالتعاون 

مع الدول المعنیة إلى الأماكن التي یشتبه بأنها كانت مسرحا لممارسة التعذیب، كما لا تقتصر 

صلاحیات المقرر الخاص بالدول أعضاء اتفاقیة مناهضة التعذیب بل تتعداها  إلى جمیع 

36الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجمیع المتمتعین بمركز المراقب فیها

حقوقحالةتحسین في یكمنالآلیة هذه على اعتمادمن الهدف أن بالذكروالجدیر

معوالتشاورالتعاونوتشجیعوتعهداتهاالتزاماتهاتنفیذ إلى الدول ودعوة المیدان، في الإنسان

.الإنسانبحقوقالمتعلقةالأخرىوالأجهزةالمجلس

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ودورها في الوقایة ومنع التعذیب:ثانیا

حقوق الإنسان، دورها مهم وفعال في مجال الدفاع عن المنظمات الدولیة غیر حكومیة

المهینة، أو القاسیةوالمعاملاتالتعذیبمنهااللاإنسانیة للممارساتوضع حدّ  إلىبحیث تسعى 

،  للتأثیر على الدول والحكومات وعلى الرأي العام 37وذلك عن طریق استعمال أسالیب عدیدة

الدولي من اجل إجبار الدول على تغییر السیاسة المنتهجة في معاملتها مع الأفراد التي قیدت 

ومنظمة العفو ) أولا(بین هذه المنظمات نجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حریتهم ومن

، والتي أخذت على عاتقها مراقبة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد )ثانیا(الدولیة 

38القانون الدولي لحقوق الإنسان

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-1

إلى المواطن السویسري عود ب الأحمر، أصلها یإن فكرة إنشاء اللجنة الدولیة للصلی

Henri" "تهنري دونان" Dunant " 63عقد مؤتمر یضم 1863، وفي عام 186239في عام

.139.، صالمرجع السابقبن دادة وافیة، -36
بن مهنى لحسن، العقابات التي تواجه حظر التعذیب في القانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -37

ي العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، ف

.170.، ص2010-2009باتنة، 
109.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -38
هانري دونانت، بحیث كان المواطن السویسري  إلىإن تاریخ إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أصلها یعود -39

في عام سولفرینو وهي بلدة في شمال إیطالیا أین دارت معركة دامیة بین الجیش الفرنسي والنمساوي  إلىفي زیارة عمل 

=
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دولة، بحیث أوصى هذا المؤتمر بإنشاء جمعیات وطنیة للإغاثة ولتدارك 16عضوا، یمثلون 

ویسرا إلى مؤتمر ، وبعد جهود جبارة، دعت س1863الثغرات الموجودة في نصوص اتفاقیة 

الذي توّج بإبرام اتفاقیة بعنوان اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرى 1864دبلوماسي انعقد في عام 

40الجیوش في المیدان، والتي تعتبر أول معاهدات القانون الدولي الإنساني

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأداء مهامها على سبع مبادئ تتمثل في الإنسانیة، 

41التحیز، الحیاد، الاستقلال، الخدمة التطوعیة، الوحدة، العالمیةعدم 

فمنذ نشأتها فهي تعمل على توفیر الحمایة والمساعدة لضحایا المنازعات المسلحة، سواء كانوا 

من المدنیین أو العسكریین، فالصلیب الأحمر له الحق في زیارة الأراضي النزاعات المسلحة 

المتنازعة لاتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكولین الملحق بها، على لمراقبة مدى تطبیق الأطراف

اعتبار أن النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، یفوض اللجنة 

الدولیة للصلیب الأحمر بالسهر على تطبیق القانون الدولي الإنساني بأمانة كما تنص ذلك 

، 42اقیات جنیف الأربعة والتي تعتبر الأساس القانوني  لعمل اللجنةالمادة الثالثة المشتركة لاتف

:ومن مهام اللجنة نذكر ما یلي

الأشخاص الذین حرموا من حریتهم مثل أسرى الحرب والمحتجزین والمعتقلین لأسباب زیارة-

أمنیة، وتزور مراكز الاعتقال والسجون والمعسكرات فقط للتأكد من ظروف اعتقالهم ولیس 

43.أسباب اعتقالهم

الملائمة، بوصوله الطبیةأسفرت على مقتل وجرح ألاف من الجنود، الذین تركوا یعانون بسبب نقص الخدمات 1859

اعدته في تقدیم الإسعافات باستعمال وسائل تقلیدیة لكلا جنود الجیشین دون تمییز، وبعد طلب من السكان المحلیین مس

الأول یدعو فیه إلى :أین وجه نداءین مهمین"ذكریات سولفرینو"كتاب سماه 1862نشر في عام عودته الى بلده

قت الحرب، والثاني یدعو تشكیل جمعیات إغاثة في وقت السلم تضم ممرضین وممرضات مستعدین لرعایة الجرحى و 

فیه إلى الاعتراف بأولئك المتطوعین الذین یتعین علیهم مساعدة الخدمات الطبیة التابعة للجیش وحمایتهم بموجب اتفاق 

   .دولي
22-21.، ص صالمرجع السابقبخوش حسام، -40
وما یلیها27.المرجع نفسه، ص-41
.2جنیف الأربعة، الفقرة المشتركة لإتفاقیات3راجع المادة -42
280.، صالمرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -43
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إغاثة الضحایا بمنحهم مساعدات طبیة وتقدیم العلاج وإنشاء المستشفیات المیدانیة ومراكز-

.التأهیل

تقدیم وتوزیع المساعدات الإنسانیة لضحایا الاحتجاز والاعتقال بتزویدهم بالأغذیة والألبسة -

والأدویة والضمادات الطبیة

.إعادة الروابط العائلیة وذلك بنقل الرسائل بین المحتجزین وأسرهم وذویهم-

ة لقسوة التعذیب أو تطویر برامج لصالح الأشخاص المبتورین الأطراف والمعوقین نتیج-

44الحرب، بالقیام بإعادة التأهیل وتعویض الأطراف

.المساهمة في تدریب العاملین في المجال الطبي-

واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تعتمد في الرقابة المیدانیة على تطبیق قواعد القانون الدولي 

ة للضحایا وتفقد الأوضاع الإنساني على مندوبین وممثلین یتولون مهمة الاقتراب والزیار 

المحیطة بهم، وذلك بعد حصول على التراخیص والتصریحات التي تسمح لهم بزیارة الأماكن 

التي یوجد بها أشخاص قیدت حریتهم، كالمعتقلین المدنیین أو أسرى الحرب، والتحدث إلیهم 

زیارات لمتابعة تطور بإنفراد، دون حضور مراقبین ودون تحدید مدة الزیارة، السماح لهم بتعداد ال

، 45ظروف الاعتقال وحمایة المعتقلین من احتمالات الانتقام منهم

كما تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتلقي شكاوي بالمتعلقة بانتهاكات لحقوق 

الإنسان ولحق عدم التعرض للتعذیب أو للمعاملة القاسیة واللإنسانیة، من قبل أطراف النزاع، 

لتأكد من صحة هذه الشكوى عن طریق زیارة میدانیة إلى مكان وقوع الانتهاك، یتم التدخل وا

والتدخل من أجل وضع حدّ لهذه الانتهاكات وعدم تكرارها في المستقبل، وذلك بتوجیه 

ملاحظات سواء شفهیة أو كتابیة بإرسال تقاریر مفصلة إلى الدولة أو الحكومة المعنیة ودعوتها 

.46لتدابیر الضروریة بطریقة سریةإلى اتخاذ الإجراءات وا

للطباعة والنشر   ةبن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار هوم-یحیاوي نورة-44

.120.، ص2004والتوزیع، الجزائر، 

43.، صبقالمرجع السابخوس حسام، :وفي نفس الموضوع انظر
.281.، صالمرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -45
113.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -46
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إلا أن اللّجنة وعند فشل الخطوات المتخذة بالطریقة السریة، مع التأكد من تكرار 

وجسامة الانتهاكات، تلجا إلى نشر تلك التقاریر، مع الحرص أن یكون ذلك في صالح 

47الأشخاص المتضررین أو المهددین

حمر لها دور فعال لا یستهان به مما سبق نستخلص أن اللجنة الدولیة للصلیب الأ

فتعتبر آلیة فعالة ورائدة في مجال اختصاصها بحث تلعب دور مهم وفعال في نشر المبادئ 

وكذا  1949الإنسانیة، وسعیها إلى القیام بالدور الذي أوكلته إیاه اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

ثر منه قانونیا وذلك من خلال ومهامها میدانیا أك.1977البروتوكولین الإضافیین لها لعام 

تقدیم وتوزیع المساعدات والاحتكاك بالضحایا وتفقد أوضاعهم بالزیارات المیدانیة، إلا أن هذه 

الزیارات في غالب الأحیان لا یرخص لها من طرف الدول أو الحكومات التي تقوم بانتهاك 

لها بزیارة أماكن تحت حقوق الإنسان أو التي تمارس التعذیب لأغراض عدیدة، أو لا یسمح 

.غطاء الضرورة العسكریة

كما تتعاون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من اجل تحقیق أهدافها مع عدة جمعیات 

وطنیة ودولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، ومع منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة و 

:من بینها منظمة العفو الدولیة التي سنتطرق إلیها في ما یلي

منظمة العفو الدولیة ودورها في الوقایة ومنع التعذیب-2

Amnesty(منظمة العفو الدولیة  international(48 ملایین 3هي حركة عالمیة، تضّم أكثر من

دولة ومنطقة، یناضلون من اجل تعزیز حقوق الإنسان المنصوص علیها في 150عضو من 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة عن جمیع الحكومات أو الانتماءات 

لا یتجزأالسیاسیة أو المعتقدات الدینیة، وترى المنظمة أن حقوق الإنسان كلّ 

نفسها. صالمرجع نفسه، -47
Peter(بننسوننشأت إثر نشر مقال من طرف المحامي بیتر-48 Benenson( سجناء "في جریدة لندنیة تحت عنوان

بحیث تضمن المقال دعوة یحث الناس في كل مكان للسعي بأسالیب سلمیة مجردة من أي تحیز من أجل "منسیون

الإفراج عن سجناء الرأي، وإستجابة لهذا النداء أعرب ألاف الأشخاص من شتى بلدان العالم على إستعدادهم للعمل 

، مقرها بلندن، 1961عرفت بمنظمة العفو الدولیة، عام دف وبهذا نشأت حركة عالمیةبصفة موحدة لتحقیق هذا اله

58-57.، ص صالمرجع السابقبخوش حسام، :انظر
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:وتتمثل أهم أهدافها في ما یلي

إطلاق سراح جمیع سجناء الرأي، الذین تعتبرهم أنهم أولائك الأشخاص الذین یتم اعتقالهم -

عندما یقومون بممارسة حقوقهم في حریة التعبیر، أو تكوین جمعیات أو التجمع أو لصلتهم 

سیاسة حكومتهم، أو إبداء أرائهم حول بأحزاب سیاسیة أو بحركات، أو أقلیات وطنیة تعارض 

الشؤون الداخلیة لحكومتهم أو محاولتهم الإعلان عن الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق 

49الإنسان في بلدانهم، ولهذا تسعى المنظمة وراء الإفراج الفوري وغیر المشروط لهؤلاء

مة إلى المطالبة بتوفیر بحیث تسعة المنظ:المطالبة بإجراء محاكمات عادلة لجمیع السجناء-

كل معاییر المحاكمة العادلة بحیث یجب أن تكون جمیع الإجراءات تمتثل للشروط الوطنیة 

والدولیة المتعارف علیها، استقلالیة القضاة  وتوفیر الحمایة الكافیة لهم من أي ضغطات كما 

محام، وأن تجري ینبغي للشخص أن توفر له كل سبل التمثیل القانوني بما فیها الحصول على 

المحاكمة خلال مدة معقولة، كما یجب أن یعطى للمتهم الحق في معارضة الأحكام ونقضها 

وفي حالة الحكم بالإعدام یجب أن یكون له حق تقدیم التماس العفو

المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وكل أنواع التعذیب، فالمنظمة تعارض عقوبة الإعدام على -

، والحق في عدم تعرض للتعذیب والمعاملة القاسیة 50للحق في الحیاةأساس أنها انتهاك 

واللاإنسانیة أو المهینة، ففي عام ألفین تبنت المنظمة برنامجا یهدف إلى حمایة الأشخاص من 

التعرض للتعذیب على أیدي الموظفین الرسمیین، یتضمن التدابیر التي تتخذها الحكومات في 

تمثل في إدانة التعذیب وتحریمه، عدم احتجاز معتقلین في أماكن سبیل مكافحة التعذیب والتي ت

سریة والسماح لهم بالاتصال بعائلتهم ومع الأطباء ومحامین، توفیر الضمانات الكافیة أثناء 

،المرجع السابقالشافعي محمد بشیر، :أنظر كذلك في نفس الموضوع، 59.، صالمرجع السابقبخوش حسام، -49

  300 .ص
حول موضوع العلاقة الموجودة بین عقوبة الإعدام ونسبة 1988في سنة المتحدة دراساتالأممأجرت منظمة -50

مصالح منظمة العفو الدولیة  لم تثبت أن الأبحاث التي قامت بها"الإجرام توصلت المنظمة في تقریر لها جاء فیه 

نظمة العفو ذلك دعت مأساسوعلى " علمیا ان عقوبة الإعدام لها هدف ردعي أكثر من عقوبة السجن لمدى الحیاة

 أنالذي انتهى بإصدار إعلان  مفاده 1977إلغاء عقوبة الإعدام في المؤتمر المنعقد في ستوكهولم سنة  إلىالدولیة 

"للحق في الحیاة وهي أشدّ العقوبات القاسیة واللاإنسانیة التي یمكن تسلیطهاانتهاكهذه العقوبة هي 

95.، صالسابقالمرجع بن علي، -للمزید أنظر یحیاوي نورة
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الاحتجاز والاستجواب كحضور محام أثناء الاستجواب، التحقیق في جمیع الشكاوي المتعلقة 

دم الاعتداد بالأقوال والأدلة في أي إجراء قضائي تم الحصول بالتعذیب بطریقة نزیهة وفعالة، ع

توفیر التدریب الفعال .علیها تحت وطأ التعذیب وتقدیم المسئولین عن التعذیب إلى العدالة

للموظفین المعنیین بالاحتجاز والاستجواب والتأكید على انه من واجبهم رفض تنفیذ أوامر 

دم تزوید أفراد الجیش والشرطة والأمن بالعتاد المستعمل ارتكاب جریمة التعذیب، السهر على ع

للتعذیب، التصدیق على المعاهدات الدولیة التي تشمل ضمانات ضدّ التعذیب والالتزام 

بالتوصیات المقدمة من طرف الهیئات الدولیة المعنیة بمسألة التعذیب كما یجب تعویض 

51هم الرعایة الطبیة اللازمةضحایا التعذیب تعویضا مالیا كافیا وعادل وتوفیر ل

وقانونیة، فغالبا ما یحرم 52كما تقوم المنظمة بتقدیم مساعدات مالیة ومادیة، معنویة،

53.السجناء من حقوقهم الدفاعیة، من محام، الاستدلال بالشهود والأدلة

كما یجوز لها إرسال محققین إلى الدول التي یزعم أنها تلجأ إلى التعذیب والاستنطاق 

ى، وإجراء تحقیقات في شأنها، ولكن یصطدمون أحیانا، برفض منح التأشیرة للمحققین، بالقو 

.54وعدم السماح لهم بدخول أراضي تلك الدول لإجراء التحقیق

كما تساهم منظمة العفو الدولیة في مكافحة جریمة التعذیب عن طریق نشر تقاریر 

فنشر هذه التقاریر والوثائق یؤثر سنویة تتعرض فیها إلى أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد، 

116.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -51
من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولیة 6فقرة  2المادة -52
100.، صالمرجع السابقبن علي، -یحیاوي نورة-53
أراضیها للإشارة فإن الجزائر من بین الدول التي لم تسمح للمنظمات غیر حكومیة الدولیة وحقوق الإنسان لزیارة-54

متوسطیة لحقوق الإنسان، هیومن رایتس -بحیث جاء في بیان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولیة، والشبكة الأورو

:الذي جاء فیه11/02/2014المنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب بتاریخ فدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان و ووتش، وال

"Depuis plusieurs années, les autorités algériennes refusent d’accorder des visas à des
organisations internationales non gouvernementales de défense des droits humains et ont
violé de multiples manières le droit des organisations de défense des droits humains
algériennes à agir librement.

.26/08/2016مطلع علیه في/https://www.amnesty.org/en/documents/MDE28/001/2014/en:الموقععلى 

   159.ص، الجزائر، خلفیة، ، حالة حقوق الإنسان في العالم15/2014تقریر منظمة العفو الدولیة لعام  : لككذأنظر 
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على بعض الدول، إذ تسعى إلى إدخال تعدیلات على منظومتها القانونیة وكذا القیام 

بإصلاحات قضائیة وإداریة

ممارسة جریمة التعذیبلمنع الرقابة الإقلیمیة :المطلب الثاني

حمایة حقوق الإنسان قد انتقلت من العالمیة إلى الإقلیمیة، بحیث كانت هذه  إن فكرة

الحمایة ملقاة على عاتق الأجهزة الدولیة، ونظرا لعالمیة الظاهرة وتفاقمها وعدم كفایة واستطاعة 

الأجهزة الدولیة لترصدها، كرست الاتفاقیات الإقلیمیة آلیات رقابیة لضمان عدم الاعتداء على 

نسان بشكل عام وعلى ممارسة جریمة التعذیب بشكل خاص، فتتجسد هذه الآلیات في حقوق الإ

مختلف الأجهزة الرقابیة القضائیة منها وغیر القضائیة المكرسة والمنصوص علیها في النظام 

وأخیرا في النظام القانوني )فرع ثاني(، ونظام القانوني الأمریكي )فرع الأول(القانوني الأوروبي 

).فرع ثالث(ي الأمریك

ممارسة التعذیب في النظام القانوني الأوروبيلمنع أجهزة الرقابة :الفرع الأول

، قد أهتم بجریمة التعذیب وذلك من خلال الاتفاقیة إن النظام القانوني الأوروبي

منها، وبذلك یحمل الدول 3الأوروبیة لحقوق الإنسان، بحیث حضر التعذیب بموجب المادة 

لى الالتزام بما تعهدت به في تلك الاتفاقیة، ویتجلى ذلك من خلال الزیارات المیدانیة الأوروبیة إ

، وكذا عن طریق الشكاوي المرفوعة )أولا(التي تقوم بها اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب 

).ثانیا(إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب: أولا

وتحقیق ما نصت علیه المادة الثالثة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لتكریس

، أنه لا یجوز إخضاع أي شخص للتعذیب أو للعقوبة أو 1950وحریته الأساسیة لسنة 

للمعاملة اللاإنسانیة أو المهینة، أبرمت دول أعضاء مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة للوقایة 

، وبموجب المادة الأولى من الاتفاقیة تم اعتماد وإنشاء آلیة غیر 198755من التعذیب سنة

لمنع التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، تبنتها اللجنة الوزاریة الإتفاقیة الأوروبیة -55

، للإطلاع على نص الإتفاقیة كاملا إطلع 01/02/1989دخلت حیز التنفیذ في  26/06/1987في  أوروبالمجلس 

http://www.coe.int/fr/web/conventions:على الموقع
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قضائیة تهدف إلى منع التعذیب ترتكز على نظام الزیارات سمیت باللجنة الأوروبیة للوقایة من 

التعذیب

تتكون من أعضاء، هم من الشخصیات المرموقة تحظى باحترام كبیر عددهم بحیث

یساوي عدد دول الأطراف في الاتفاقیة، یتم انتخابهم من طرف لجنة الوزراء بمجلس أوروبا 

56لمدة أربعة سنوات، ویعملون بصفة فردیة ومستقلة عن الدول التي ینتسبون إلیها

تعذیب سلطتها في الرقابة عن طریق الزیارات تجسد اللجنة الأوروبیة للوقایة من ال

المیدانیة التي تقوم بها إلى أي مكان یخضع لولایة وسلطة الدول أعضاء في الاتفاقیة، والتي 

یتواجد فیها أشخاص محرومون من حریتهم وذلك طبقا للمادة الثانیة 

اصة أو مفاجئة أو زیارات ختقوم اللجنة الأوروبیة لمنع التعذیب بتنظیم زیارات دوریة ف

یمكن الاستعانة إذا اقتضت الضرورة ذلك .إلى أماكن الاحتجاز في أقالیم الدول الأطراف

فهذه الزیارات الدوریة التي 57.من الاتفاقیة7المادة بخبراء ومترجمین، وهذا ما یفهم من خلال 

حالة وطریقة تقوم بها إلى أماكن الاحتجاز من سجون ومراكز الشرطة، ثكنات تؤدي إلى تقییم 

معاملة المحرومین من حریتهم بهدف وقایتهم من سوء المعاملة، ویحق لها الإدلاء بملاحظتها 

إلى مدیر المركز أو السجن أو إلى السلطات الوطنیة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسین 

.حالة المحرومین من حریتهم

روف خاصة استعجالیة تفرض الزیارة كما یجوز لها القیام بالزیارات المفاجئة ترتبط بظ

الفوریة ویعود سلطة تحدید هذه الظروف إلي السلطة التقدیریة للجنة، فهي التي تحدد الأساس 

58الذي تعتمد علیه والوقت المناسب لإجراء الزیارة 

320.، صالمرجع السابقالشافعي محمد بشیر، -56
57 -art.07 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants cite : « 1- Le Comité organise la visite des lieux visés à l'article 2. Outre des visites
périodiques, le Comité peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
2- Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier peut, s'il
l'estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes. »
58 - par.49 du rapport explicatif du conseil de l’Europe relatif a la convention européenne pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants cite : « 49. S'agissant de ces visites ad hoc,
le comité jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le moment où il lui semble nécessaire d'effectuer
une visite ainsi que les éléments sur lesquels se fonde la décision. Tout en n'ayant pas à instruire des requêtes
individuelles (au sujet desquelles les dispositions existent déjà, par exemple dans la Convention européenne
des Droits de l'Homme), il doit donc être libre d'apprécier les communications provenant de particuliers ou de

=
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ولتمكین اللجنة من القیام وإتمام مهامها في ظروف عادیة یجب على الدول الأطراف 

وفیر كل التسهیلات اللازمة من خلال السماح بالدخول لإقلیم الدولة وتسهیل في  الاتفاقیة، ت

انتقالها دون قیود أو عوائق، وتزویدها بكافة المعلومات ذات الصلة بأماكن الاحتجاز أو 

الاعتقال، وللجنة اختیار الأماكن التي ترید زیارتها، كما لها حق الدخول والتنقل داخل الأماكن 

59عوائق وكذا والاتصال المباشر والمنفرد بالأشخاص المعتقلینبكل حریة ودون 

وتتوج الزیارة بتقریر تترجم فیه كل الوقائع والملاحظات التي استخلصتها اللجنة كما یمكن أن 

تثیر أسئلة عن نقاط تتطلب مزید من الإیضاح، وترد الدولة الطرف كتابة وتعامل تقاریر اللجنة 

، وعلى أساس ذلك فإن اللجنة 60ا وثائق مكفول لها بطابع السریةوردود الدولة الطرف بوصفه

غیر مؤهلة لدراسة وفحص الشكاوي أو البلاغات المرفوعة سواء من طرف الدولة أو الأفراد 

الذین یتعرضون للتعذیب ولسوء المعاملة، إذ تعود هذه المهمة لاختصاص المحكمة الأوروبیة 

61الدائمة لحقوق الإنسان

الدائمة لحقوق الإنسانالأوروبیةكمة المح:ثانیا

المحكمة الأوروبیة الدائمة لحقوق الإنسان، الآلیة استحدثت بموجب البروتوكول إن 

، الذي جاء لتعدیل الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بحیث ألغى اللجنة 62الحادي عشر

الأوروبیة لحقوق الإنسان التي كانت تعتبر أول آلیة أو جهاز مكلف بالرقابة على حسن تطبیق 

الدول الأعضاء للاتفاقیة الأوروبیة بحیث كانت هي المكلفة بتلقي الشكاوي الدولیة التي تقدم 

الشكاوي الفردیة التي تقدم من طرف الأفراد، بشرط أن تكون الدولة من طرف الدول أو

المشتكي علیها قد أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي الفردیة، وتتولي دراسة 

groupes de particuliers et de décider d'exercer ses fonctions à l'égard de telles communications. Il doit jouir
d'une liberté analogue dans les cas où une partie exprime le désir de le voir entreprendre une visite de lieux
relevant de sa juridiction pour enquêter sur certaines allégations et éclaircir la situation. » in :
http://www.cpt.coe.int/fr/documents/rapport-explicatif.htm

عذیبتالأوروبیة للوقایة من التفاقیةالامن  2فقرة  8دة االمراجع -59
47.، صالمرجع السابقالبقیرات عبد القادر، -60
96.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -61

62 - Protocole n° 11 à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, du 11/05/1994,
entrée en vigueur le 01/11/1998, doc. STE - n°155. in : http://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-
treaties/-/conventions/treaty/all
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وفحص موضوع الشكوى، وفي حالة قبولها تسعى إلى إیجاد حل عن طریق التسویة الودیة وإلا 

ء لمجلس أوروبا، التي لها صلاحیات إصدار قرار بشأنها أو إحالة فترفع تقریر إلى لجنة الوزرا

63القضیة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان خلال ثلاثة أشهر

هذا النظام الرقابي إلى النقد على أساس ازدواجیة اتخاذ القرارات في قضیة واحدة بین وتعرض

.اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة، مما ینقص من فعالیتها

، فقد ألغى اللجنة 01/11/1998وبدخول البروتوكول الحادي عشر حیز النفاذ في 

الأوروبیة الدائمة لحقوق الإنسان، التي ، وأستحدث المحكمة64الأوروبیة والمحكمة السابقة

یتواجد مقرها بستراسبورغ، فرنسا، وینتخب قضاتها الذي یوافق عددهم عدد الدول الأطراف في 

الاتفاقیة وذلك لمدة ستة سنوات من جانب الجمعیة البرلمانیة، ویتجدد نصفهم كل ثلاثة 

لتماسات الدول الأطراف ، وأصبح اختصاصها القضائي في النظر في العرائض وا65سنوات

والأفراد إلزامیا بعد ما كان اختیاریا، مع الإشارة إلى أن شروط قبول تلك العرائض أو 

، ولكن إجراءات فحص العرائض أختلف 66الالتماسات لم یطرأ علیها أي تغییر بهذا البروتوكول

المقدمة من بین تلك المقدمة من طرف الدول وتلك المقدمة من طرف الأفراد، فبالنسبة لتك

طرف الدول، تحال مباشرة إلى أحد غرف المحكمة، بحیث یتم تبلیغ الدولة المشتكي علیها 

ودعوتها إلى تبیان أوجه دفوعها الشكلیة، وللدولة صاحبة العریضة الردّ علیها وبناءا لذلك 

ف تصدر المحكمة حكما یفصل في قبول العریضة أم لا، أما بالنسبة للعرائض المقدمة من طر 

قضاة لفحصها وتقرر بالإجماع على قبولها شكلا أو 3الأفراد، فتعرض إلى لجنة متكونة من 

لا یمكن للأفراد تقدیم قضایاهم بأنفسهم الى المحكمة، ولكن الدولة العضو المعنیة بالطلب لها حق تقدیم القضیة -63

318.، صالمرجع السابقالمحكمة بعد قرار اللجنة، أنظر الشافعي محمد بشیر،  الى
1999الى أكتوبرالانعقاد في اللجنةاستمرتبینما1998أكتوبر 31 في المحكمة القدیمةعملانتهىحیث-64

.، صالمرجع السابققبولها، للمزید أنظر عزي زهیرة، أعلنتالتيوالالتماساتالشكاوىمن فحصالانتهاءأجلمن

145.
320.المرجع نفسه، ص-65
من اتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان34المادة راجع -66
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قضاة إلى إعداد 7وقبل الفصل في الموضوع، تسعى غرفة المحكمة المتكونة من 67رفضها،

جلسة توفیق بین أطراف النزاع، وفي حالة فشلها في التوفیق تتطرق إلى البث فیها وإصدار 

.حكم بشأنها

والجدید الذي آت به هذا التعدیل أو البروتوكول بالمقارنة مع النظام السابق هو أن كل 

الإجراءات القضائیة تكون علانیة، وتشرف لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي على تنفیذ أحكام 

وقرارات المحكمة وعلى الدول اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة لتنفیذ الحكم وفي حالة امتناع 

لدول على التنفیذ فیمكن حرمانها من الحق في العضویة في لجنة الوزراء إلى حین تنفیذ ا

68الحكم

ممارسات جریمة التعذیب في النظام القانوني الأمریكيلمنع أجهزة الرقابة :الفرع الثاني

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان مهمة الرقابة على احترام وتنفیذ الدول  أوكلت

الأمریكیة الأمریكیة لتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان إلى جهازین الأول یتمثل في اللجنة 

).ثانیا(لحقوق الإنسان الأمریكیةوالثاني یتمثل في المحكمة ) أولا(لحقوق الإنسان 

ة لحقوق الإنساناللجنة الأمریكی: أولا

من الاتفاقیة 33هي هیئة أنشأت بموجب المادة اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

ة في مجال ءأعضاء، یتمتعون بأخلاق عالیة والكفا7تتكون من ، 69الأمریكیة لحقوق الإنسان

من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة بصفتهم انتخابهمحقوق الإنسان، یتم 

، في تعزیز ودفاع عن حقوق 71، تتمثل مهمتها الأساسیة70یة لمدة أربعة سنواتالشخص

تحفیز الوعي بحقوق الإنسان بین شعوب أمریكا، وطلب من حكومات الدول الإنسان، و 

98.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -67
الأول إصدار القرارات :اختصاصینلقد كان للجنة الوزراء قبل دخول البروتوكول الحادي عشر حیز النفاذ، -68

والثاني الرقابة على مدى تنفیذ الدول للأحكام الصادرة عن المحكمة، أما بعد دخول البروتوكول حیز النفاذ فأصبح 

.واحد یتمثل في الرقابة على مدى تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة من طرف الدولاختصاصللجنة 
.42.، صالمرجع السابقنسانیة، البقیرات عبد القادر، الجرائم ضد الإ-69
:الأمریكیة لحقوق الإنسان على الموقعالاتفاقیةمن  38الى  34من راجع المواد -70

https://www.cidh.oas.org/basicos/french/c.convention.htm 05/05/2016مطلع علیه یوم
الأمریكیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 41أنظر المادة -71
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الأعضاء إلى تقدیم معلومات عن التدابیر التي تتخذها في مجال حقوق الإنسان، كما أعطت

حكومیة غیرهیئة أو جماعة أو شخص ولأي الأمریكیة،الّلجنةباختصاصدولة تعترفلأیة

الحقوق منحقانتهاكحالة في طرف دولة ضدشكوى رفع في الحققانونا،بهامعترف

أو  للعقوبة ولا للّتعذیبالّتعرض عدم في الحقومنهاالأمریكیةالاّتفاقیة في بهاالمعترف

الاّتفاقیة، وذلك من5المادة في علیهالمنصوصالمهنیة أو اللاإنسانیة أو القاسیةالمعاملة

الجمعیة العامة  إلى، وتقدیم تقریر سنوي الاتفاقیةمن نفس  51 إلى 41عملا بنصوص المواد 

.لمنظمة الدول الأمریكیة

ولقبول الشكوى من طرف اللجنة، یجب أن تستوفى لشروط شكلیة، فلا تقبل ولا تدرس 

د أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة، ولا تقبل اللجنة أي إلا إذا قدمتها دولة طرف كانت ق

أن تحتوي العریضة المقدمة على اسم تبلیغ ضد أیة دولة طرف لم تصدر ذلك الإعلان، یجب 

وجنسیة ومهنة ومحل إقامة وتوقیع الشخص أو الأشخاص أو الممثل القانوني الذي قدم 

لإنصاف التي یوفرها القانون المحلي إلا تستنفذ جمیع طرق التسویة وا أنكما یجب ، العریضة

كان القانون الداخلي للدولة المعنیة لا یوفر الطرق والإجراءات القانونیة السلیمة لحمایة إذا 

إذا حرم الذي یدعي أن حقه قد انتهك من استعمال أو ، انتهاكهماق المدعى الحق أو الحقو 

إذا حصل تأخیر لا مبرر له في ، أو هاذاالمحلیة أو منع من استنفوالإجراءات القانونیة طرق 

یجب أن لا تكون القضیة ه لهذه الإجراءات المحلیة، كماإصدار حكم نهائي بنتیجة استعمال

بإرسالالحقفي حالة قبول الشكوى فللجنة .72محل تحقیق أو النظر أمام هیئة دولیة أخرى

یجبتي، والالشكوىبموضوعخاصةبمعلوماتلتزویدهاعلیهاالمشتكي الدولة إلى طلب

فلّلجنةوالاستعجالبالخطورةتتّصفاستثنائیةحالات في أمامعقولة،مدةلالالردّ خعلیها

 إلى تقل، تنالضرورةاستدعتوإذاعلیها،المشتكي الدولة إقلیم على میدانيتحقیقبإجراءالحق

حقیقة عن والمعلوماتالاستدلالاتتقصيأجلمنومعاینتهالزیارتهاالانتهاك وقوع مكان

ونادرا ما ترفض ، تحقیقبالالمعنیة الدولة طرف منمسبقةموافقة على تحصلت إذا، أوضاع

، 73التي تعتبر جهازا رئیسیا من بین أجهزة منظمة الدول الأمریكیةالدول زیارة اللجنة

تحتنفسهاتضعالكافیة،والاستدلالاتالمعلوماتلكلّ الأمریكیةالّلجنةجمعبعد

تفاوضال مبادئ على قائم ودي حلّ لإیجادالمناسبة الظروف وتهیئةالّنزاع أطراف تصرف

، المرجع السابقمن الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 47و 46، 45أنظر المواد -72
324.، صالمرجع السابقالشافعي محمد بشیر، -73
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تفصل، و الإنسانحقوقاحترامضرورةمبدأیفرضهالتيا المتبادلةتنازلاتالو  والحوارشاوروالت

 في نجحت فإذا، ودي حلّ  إلىالتوصل  عدم أوبالتوصل سواءالقضیة، في الأمریكیةاللجنة 

 الأطراف إلى وإرساله، إلیهالتوصل تمل الذي والحالوقائعموجز على یحتويتقریراتعد ذلك

 الدولة إلى بذلكخاصاتقریراترفعأخفقت، إذا أماالأمریكیة،الدوللمنظمة العام الأمینوإلى

 رفع دون أشهرثلاثةوبمرورمناسبة،تراهاالتوصیات التي و  الاقتراحاتلكمع المعنیة

الإجراءاتاّتخاذالمعنیة الدولة منتطلب أناللجنة  فعلى الأمریكیة،المحكمةأمامالقضیة

اللجنة تقرر، ذلك تحقیق دون معینةمدةانقضاءبو ، توصیاتهاوتنفیذتطبیقأجلمناللازمة

.بذلكخاصاتقریرانشریجب كان إذا ماأعضائهالأصواتالمطلقةبالأغلبیة

لحقوق الإنسانالأمریكیةالمحكمة :ثانیا

، هیئة ثانیة مختصة للنظر في القضایا المتعلقة المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان

33بتنفیذ تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، أنشأت بموجب المادة 

6عیة العامة للمنظمة لمدة قضاة، ینتخبون من طرف الجم7من نفس الاتفاقیة، تتكون من 

یشمل ، 74لأعضاءسنوات، ویعملون بصفتهم الشخصیة الفردیة لا بصفتهم ممثلین عن الدول ا

المرفوعة ، كل القضایا المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام الاتفاقیةالملزم اختصاص المحكمة 

بهذا ، اعترفتأو تكون قد سبق لها أن ، تعترف الدول الفرقاء في القضیةإلیها، بشرط أن 

.75الاختصاص، سواء بواسطة إعلان خاص أو عن طریق اتفاق خاص

یكون حق رفع القضایا أمام المحكمة، للجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان أو للدول الأطراف فقط 

، وخوّلت لها 76لكن یمكن لقضیة الفرد أن تصل للمحكمة عن طریق اللجنة . دون الأفراد

ائي والثاني استشاري فبالنسبة للاختصاص الأول، أي اختصاصان، الأول اختصاص قض

الاختصاص القضائي فللجنة أو للدول الأطراف التي اعترفت باختصاص المحكمة، رفع 

48القضیة أمام المحكمة بعد استنفاذ جمیع الإجراءات أمام اللجنة الأمریكیة والواردة في المواد 

، وللمحكمة إجراء التحقیق أو المعاینة والبحث من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 50إلى 

48.، صالمرجع السابقبن مهنى لحسن، -74
المرجع السابق.لحقوق الإنسانالأمریكیةالاتفاقیةالفقرة الثالثة من 62أنظر المادة -75
325.، صالمرجع السابقالشافعي محمد بشیر، -76
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عن المعلومات الخاصة بالقضیة عن طریق تعیین خبراء، واستجواب الشهود، تحدد تاریخ 

الجلسة والنطق بالحكم، بعد استكمال أوجه الدفوع من طرف أطراف النزاع، نهایة القضیة 

بل للطعن، بحیث تحكم المعروضة أمام المحكمة یكون بإصدار حكم نهائي ملزم غیر قا

المحكمة بوجوب تمتع المتضرر بحقه الكامل أو حریته أو إصلاح الأجراء أو الوضع الذي 

شكل انتهاك للحق أو للحریة، وأن تعویضا عادلا یجب أن یدفع للمتضرر، كما یمكن للمحكمة 

خاص في الحالات ذات الخطورة والإلحاح الشدیدین، وحین یكون ضروریاً تجنب إصابة الأش

تتخذ التدابیر المؤقتة التي تراها ملائمة في القضایا التي هي قید أن بضرر لا یمكن إصلاحه، 

فیمكن للمحكمة أن تعمل بناء أما فیما یخص القضایا التي لم ترفع إلى المحكمة بعد، ، النظر

77.على طلب اللجنة

الصادرة عن المحكمة، أسندت الاتفاقیة الأمریكیة مهمة الإشراف على تنفیذ الأحكام 

وفي حالة امتناع دولة عن تنفیذ حكم صادر عن 78للدول المعنیة دون تحدید مدة أو أجل لذلك،

المحكمة، فتبرز المحكمة ذلك في تقریها السنوي الذي ترفعه في كل دورة  عادیة للجمعیة 

.79نمن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسا65العامة للمنظمة وذلك عملا بالمادة 

من 64أما فیما یخص الاختصاص الاستشاري للمحكمة الذي نصت علیه المادة 

لا، أم الاتفاقیة في طرفا أكانتسواءالأمریكیةالدولمنظمة في عضو دولة لكل، ف80الاتفاقیة

رأیاالأمریكیةالمحكمةمنتطلب أن المنظمة، هذه میثاق في علیهاالمنصوصوللأجهزة

نفسها.المرجع نفسه، ص-77
103.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -78
"الأمریكیة علىالاتفاقیةمن 65تنص المادة -79 إلى كل دورة عادیة للجمعیة العامة لمنظمة الدول ترفع المحكمة :

ویتحدد بصورة خاصة القضایا التي لم .الأمریكیة تقریراً عن أعمالها خلال العام المنصرم لتنظر فیه الجمعیة العامة

".تلتزم فیها دولة ما بحكم المحكمة، وتقدم أیة توصیات مناسبة
یمكن للدول الأعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسیر : " علىالأمریكیة الاتفاقیةمن 64تنص المادة -80

ویمكن أیضاً للهیئات .هذه الاتفاقیة أو أیة معاهدات أخرى تتعلق بحمایة حقوق الإنسان في الدول الأمریكیة

نطاق المنصوص علیها في الفصل العاشر من میثاق منظمة الدول الأمریكیة المعدل ببروتوكول بوینس إیرس، ضمن 

.اختصاصها، أن تطلب استشارة المحكمة

یمكن للمحكمة، بناء على طلب دولة عضو في المنظمة أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانینها 

".الداخلیة مع الوثائق الدولیة سالفة الذكر
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ولدال في الإنسانحقوقبحمایة لقعتتأخرىتفاقیةا أیة أو الاتفاقیة هذه تفسیربشأناستشاریا

مدىحولاستشاریةبآراءمنها، طلب على وبناءالأعضاءالدولتزود أن یمكنكماالأمریكیة،

الاستشاریة الآراء تعتبر .الذكر السالفةالدولیةالمواثیقمعالداخلیةقوانینهاوانسجامتوافق

منظمةمیثاق في علیهاالمنصوصللأجهزة أو الأعضاءللدولبالنسبةالإلزامیة القوة عدیمة

.تجاهلهلصعبا منكبیرأخلاقيبوزنتتمتعأّنها إلا الأمریكیة،الدول

النظام القانوني الإفریقيممارسات جریمة التعذیب في لمنع أجهزة الرقابة :الفرع الثالث

تعد إفریقیا أكثر القارات معاناة من النزاعات الداخلیة والصراعات الناشبة فیما بین 

، 81دولها، ومازالت هذه الصراعات في معظمها تسبب لشعوب القارة خسائر هائلة في الأرواح 

ما أستوجب تكثیف الجهود من أجل وقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ومسایرة موجة 

ل في الدول المتقدمة الأوروبیة والأمریكیة منها في مجال احترام حقوق الإنسان التطّور الحاص

وحریاته الأساسیة، مما أدى برؤساء الدول والحكومات في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الوحدة 

المنعقد في نیروبي، كینیا في ، 82الإتحاد الإفریقيالإفریقیة، والذي یسمى حالیا 

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي دخل حیز التنفیذ ، إلى اعتماد27/06/1981

اعتماده على محكمة، بل اكتفى بإنشاء لجنة عندولم ینص المیثاق ، 21/10/1986في 

أضیف للمیثاق 1998لكن في سنة ، المیثاقنصوصلتنفیذرقابةكآلیةأفریقیة لحقوق الإنسان

واقتضى البروتوكول في مادته ، أنشأ المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب83بروتوكول

لیس، 84".والشعوبالمحكمة تكمل اللجنة في حمایة المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان "الثانیة أن

قیة كتلك التي ارتكبت في رواندا وبورندي التي أدت الى خلق محكمة دولیة عدیدة في القارة الإفریأرتكب جرائم-81

..جنائیة دولیة خاصة، جرائم المرتكبة في دارفور، وفي مالي، في لیبیا
التنفیذ في دخل حیرز، 11/07/2000في ) الطوقو(الموقع في لومي قي یالإتحاد الإفر  يسیتأسالقانون ال-82

ر .، ج12/05/2001المؤرخ في 129-01:، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم رئاسي رقم26/05/2001

.16/05/2001الصادرة في  28:عدد
المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان الشعوب المتعلق بإنشاءلمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان و البروتوكول الملحق با-83

.2004جانفي25دخل حیز التنفیذ في ، )بوركینا فاسو(في واغادوغو  1998جوان  10في والشعوب، المعتمد 
والشعوب والمحكمة العربیة لحقوق الإنسان مقاربة مقارنة، الإنسانرافع بن عاشور، المحكمة الإفریقیة لحقوق -84

مطلع post.html-http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blogعلى الموقع25/11/2015مقال منشور بتاریخ 

28/05/2016علیه یوم 
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وإنما،اأمریكو  ابو أور مثل ما هو موجود في ومنعه،التعذیببشأنخاصة اتفاقیةإفریقیا لدى

 عولج وقد الإنسانحقوقانتهاكاتسائر في البحثمستوىنفس على التعذیبمسألةتبحث

.85والشعوبالإنسانلحقوقالإفریقيالمیثاق في الأولالمقام في التعذیب

فأجهزة الرقابة التي تضمنتها المنظومة الإفریقیة حسب المیثاق الإفریقي لحقوق ومنه

) أولا( فریقیة لحقوق الإنسانالألجنة الإنسان والشعوب والبروتوكول المضاف إلیه هما ل

).ثانیا(والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 

والشعوبفریقیة لحقوق الإنسانالإلجنة ا :أولا

من المیثاق الإفریقي لحقوق 30أنشأت بموجب المادة اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان 

الإنسان والشعوب من اجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا وحمایتها، تتكون من 

 ماالاحتر من قدر علىأبتتحلىالتيعضوا، یتم اختیارهم من بین الشخصیات الإفریقیة 11

والشعوبالإنسانحقوقمجال فيفاءة بالكع وتتمتوالحیدة هةاوالنز الأخلاقبسمو لها ومشهود

، ویشتركون فیها القانونمجال في الخبرة ذوي الأشخاصراك باشتخاصةالاهتمامضرورةع م

سنوات قابلة 6بصفتهم الشخصیة، ینتخبون من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمدة 

، وهي اختصاصات 87من المیثاق الإفریقي45جنة محددة في المادة وصلاحیات الل86للتجدید،

165.، صالمرجع السابقعزي زهیرة، -85
.143.، صالمرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -86
:یليبمااللجنةتقوم":ن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب علىم45المادة تنص-87

:وبخاصةوالشعوب،الإنسانبحقوقالنهوض-1

الندواتوتنظیموالشعوبالإنسانحقوقمجال في الإفریقیةالمشاكلحولوالبحوثالدراساتواجراءالوثائقتجمیع-

التوصیات ورفع المشورةوتقدیموالشعوبالوطنیةالمؤسساتوتشجیعالمعلوماتونشروالمؤتمراتالدراسیةوالحلقات

.الضرورةعندالحكومات إلي

والشعوبالإنسانبحقوقبالتمتعالمتعلقةالقانونیةالمشاكلحل إلي تهدفالتي والقواعد المبادئووضعصیاغة-

.الأفریقیةالحكوماتقبلمنالتشریعیةالنصوصلسنأساساتكون لكي الأساسیةوالحریات

.وحمایتهاوالشعوبالإنسانبحقوقبالنهوضالمعنیةوالدولیةالإفریقیةالمؤسساتسائرمعالتعاون-

.المیثاق هذا في الواردة للشروططبقاوالشعوبالإنسانحقوقحمایةضمان-2

=
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جاءت واسعة ومتنوعة وغامضة في آن واحد فهي جهاز لتعزیز الحقوق ولضمان حمایتها كما 

أنها مطالبة بتفسیر نصوص المیثاق كما یمكن لها أن تؤدي أي مهام أخرى قد یكلفها مؤتمر 

، كما لها النظر ودراسة التقاریر 88ى نتائج سلبیةرؤساء الدول والحكومات، مما قد یؤدى إل

المعدة والمقدمة من طرف دول الأطراف في المیثاق الإفریقي، حول التدابیر المتخذة من طرفها 

.بهدف إقرار الحقوق والحریات المعترف بها في المیثاق

من غیر الدول  أو 89،الأطراف الدولمنالمرفوعةالشكاوى في نظرولها اختصاص ال

المسبق الإعلان اشتراط دون الإفریقي،المیثاق على الّتصدیقبمجردالسواء على90الأطراف،

.الدولجانبمنالاختصاص هذا قبول عن

والمعلوماتالوثائقل ك الدول طرف منالمرفوعةالشكوىقبولبعدلجنةال تطلب

أخفقت فإذا للقضیة، ودي حل إلى الوصول على والعملالشكوى،بموضوعالخاصةالإضافیة

الدول إلى وتحیله، إلیهاتوصلتلتيا والنتائجالوقائعلك یتضمن قرارا تصدر، مسعاها في

للشكوىبالنسبةأما.الإفریقیةوالحكوماتالدولرؤساءمؤتمر إلى ورفعه المعنیة الأطراف

، الموضوعدراسةبعد لها تبین فإذا ،غیر دول الأطراف أو من طرف الأفراد طرف منالمرفوعة

مؤتمرنظرتلفت أن یجب، والشعوبالإنسانلحقوقجماعیة أو خطیرةانتهاكاتهناك أن

 ورفع بشأنهادراسات إعداد منهایطلب لذي، واالانتهاكات هذه إلى والحكوماتالدولرؤساء

عندالإفریقیةاللجنةتستعین، و مناسبةتراهالتيا والتوصیاتنتائجال یتضمنإلیهمفصلاتقریرا

تعیینبینهاومنالإنسان،حقوقانتهاكات في تحقیقلل ملائمةبوسائلالرقابیةمهامهاممارسة

 الدولة إدانة أو لتبرئةالكافیةالمعلوماتوجمعللتحقیقمیدانیةبعثاتوإرسالخاصین،مقررین

 هذه مثلتكرارلتفاديالوقائیةالإجراءاتحولالضروریةتوصیاتال بتقدیموتنتهيالمعنیة،

.الانتهاكات

الأفریقیةالوحدةمنظمةمؤسساتإحدى أو طرف دولة طلب علي بناءالمیثاق هذا في الواردة الأحكام كافة تفسیر-3

.الأفریقیةالوحدةمنظمةبهاتعترفمنظمة أو

.والحكوماتالدولرؤساءمؤتمرإلیهایوكلها قد أخريبأي مهامالقیام.4
  143.ص ،المرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -88
من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب47المادة راجع-89
.المرجع نفسهمن 55راجع المادة -90
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الإفریقیةالدولاحتراممدى على الرقابة في والحكوماتالدولرؤساءمؤتمریساهم

برفعالإفریقیةلجنةال تلتزم إذ ،لحقوق الإنسان والشعوب لالتزاماتهاالإفریقيالمیثاق فيأعضاء 

 وهذا عدمه،مننشرهسلطةالأخیر ولهذا المؤتمر، إلى أنشطتهاحولتقریراعادیة دورة كلفي 

 إلى إضافةالإفریقیة،والحكوماتالدولرؤساءلمؤتمروتبعیتهالجنةال استقلالیة عدم یؤكدما

توصیاتوال تقاریرال وبحثاستلاممهمةالإفریقيتحادللا التأسیسيالقانون له منحذلك،

 وقرارات سیاساتتنفیذمراقبة وكذا بشأنها، القرارات تخاذوا تحادللا الأخرىالأجهزة عن الصادرة

91.منهالتاسعةللمادةطبقا وذلك الأعضاءالدولجمیعقبلمنبهاالالتزاموضمانتحادالا

أكثرالرقابةنظامتجعلأخرىبآلیةتدعیمهاالضروريمن كان ذلك،أساس فعلى

.والشعوبالإنسانلحقوقالإفریقیةالمحكمة فيوهذه الآلیة تتمثل فعالیة

والشعوب أو المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق حقوق الإنسانلالمحكمة الإفریقیة :ثانیا

الإنسان

بالمیثاق أنشأت بموجب البروتوكول الملحق المحكمة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

الهیئة القضائیة الوحیدة المذكور سابقا، تمثل1998الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 

أن تكمل وتعزز وظائف اللجنة الأفریقیة لحقوق و  ،ذات الولایة لحمایة حقوق الإنسان في القارة

علما أنه بمقتضى بروتوكول شرم ، ومن ثم فهي الذراع القضائي للاتحاد، الإنسان والشعوب

ولم ، 54دولة من أصل30، والذي وقعت علیه 01/07/2008المؤرخ في )مصر(الشیخ 

دول فقط، تم دمج المحكمة الأفریقیة للعدل والمحكمة 5تصادق علیه إلى حد الآن سوى 

الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب في محكمة واحدة سمیت بالمحكمة الأفریقیة للعدل وحقوق 

غینیا (بمالابو 2014ووقع تعدیل هذا البروتوكول رغم عدم دخوله حیز النفاذ سنة .الإنسان

:المؤتمرومهامسلطات: على الإفریقيالتاسعة من القانون التأسیسي للإتحاد تنص المادة-91

والتوصیاتالتقاریروبحثاستلام -)ب. (للاتحادالمشتركةالسیاساتتحدید - )أ( :التالیةالمهامللمؤتمرتكون-1

- )د. (الاتحادعضویة إلى الانضمامطلباتبحث -)ج. (بشأنها القرارات واتخاذالأخرى للاتحادالأجهزة عن الصادرة

الدولقبل جمیعمنبهاالالتزاموضمانالاتحاد وقرارات سیاساتتنفیذمراقبة -)ه. (للاتحادجهاز أي إنشاء

النزاعات والحروب إدارة حولالتنفیذيالمجلس إلى توجیهاتإصدار -)ز. (الاتحادمیزانیةاعتماد- )و. (الأعضاء

اللجنةرئیستعیین -)ط. (مهامهموإنهاءالعدلمحكمةقضاةتعیین - )ح. (السلامالأخرى واستعادةالطارئةوالحالات

.ولایتهمومدةوتحدید مهامهماللجنةوأعضاءنوابه أو نائبه أو

الاتحادأجهزةمن لأي ومهامهسلطاتهمن أي تفویضللمجلسیجوز2-
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ولم تقع أیضا المصادقة على هذا .أضیفت للمحكمة اختصاصات جنائیة، حیث )ستوائیةالا

فإن النص الوحید المعتمد الیوم ، رغم هذه البروتوكولات التعدیلیة92البروتوكول من قبل أي دولة

دخل الذي و  09/06/1998المؤرخ  في )بوركینا فاسو (و قادو قوالملزم قانونیا هو بروتوكول وا

و المقر الدائم ، بلدا15بعد أن صادقت علیه أكثر من ، 2004ینایر 25النفاذ في حیز 

.للمحكمة في مدینة أروشا، بجمهوریة تنزانیا المتحدة

من البروتوكول، فإن للمحكمة اختصاص نظر جمیع القضایا والنزاعات 3بموجب المادة 

أي صك آخر من الصكوك الأخرى التي تقدم إلیها بشأن تفسیر وتطبیق المیثاق والبروتوكول و 

، كما لها صلاحیات استشاریة ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت علیها الدول المعنیة

بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة محددة في البروتوكول المنشأ لها، وذلك 

یجوز .فریقیةلإفریقیة تعترف بها منظمة الوحدة اإالأفریقیة، أو أي من هیئاتها، أو منظمة 

للمحكمة أن تعطي رأیها بشأن أي مسألة قانونیة تتعلق بالمیثاق، أو أي وثیقة أفریقیة تتعلق 

تبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشاریة، بشرط أن یكون لكل .بحقوق الإنسان

شرط أن یكون موضوع الرأي لا علاقة  وكذا 93.رضقاض الحق في تسلیم رأي منفصل أو معا

كما حدد البروتوكول الجهات 94،الإنسانلحقوق الإفریقیةبمسألة یجري بحثها من قبل اللجنة له 

الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى و التي یمكن لها رفع وإخطار المحكمة التي هي اللجنة 

.اللجنة

بصرف النظر ، وفي حالات استثنائیة و 95الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة-

یجوز للمحكمة أن تسمح للأفراد، والمنظمات غیر الحكومیة، ، )5(عن أحكام المادة 

55بغض النظر عن ما نصت علیه المادة ومجموعات من الأفراد برفع القضایا أمام المحكمة 

.سابقالرافع بن عاشور، المرجع -92
من البروتوكول الإضافي لمیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان والشعوب المنشأ للمحكمة 04راجع المادة -93

:للمحكمة، على موقع المحكمةالاستشاريختصاصالاالمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، -94

court/jurisdiction-the-court.org/ar/index.php/about-http://www.african ، 24/06/2016مطلع علیه یوم
من البروتوكول المنشأ للمحكمة الإفریقیة 05المادة أنظر-95
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56الواردة في المادة ، وذلك بمراعاة الشروط 96من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

.یجوز للمحكمة أن تنظر القضیة أو تحیلها إلى اللجنةوفي هذه الحالات 97من نفس المیثاق

منوغیرهاومما سبق نستخلص أن إسناد مهمة الرقابة والتحقیق في مسألة التعذیب 

كافیا سلیقضائیة،غیرمنها والقضائیةال وإقلیمیةدولیةأجهزة إلى اللاإنسانیةالمعاملات

 إلى أساسا ذلك یرجعوصون كرامته، والعقلیة،الجسدیةسلامته في الإنسانحقاحتراملضمان

وإنوتوصیاتهاقراراتهاتنفیذ على الدول إلزام صلاحیة لها لیسبحیثالجزاء،لعنصرفقدانها

دولیةبهیئاتتدعیمهایجبتاليالب.السیاسیةالّناحیةمنالدولمركز على نسبیاتؤّثركانت

على ما مسؤولیةوتحمیلهمالّتعذیبجریمةمرتكبيومحاكمةلملاحقة الفعالة الوسائلمنتملك

.اقترفوه من أفعال

"من المیثاق الإفریقي على55تنص المادة -96 یقوم أمین اللجنة قبل إنعقاد كل دورة، بوضع قائمة بالمواصلات :

ا الواردة من غیر الدول الاطراف في هذا المیثاق، ویقدمها الى اعضاء اللجنة الذین یجوز لهم طلب الإطلاع علیه

.والنظر فیها في اللجنة

"تنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء على طلب الأغلبیة المطلقة لأعضائها-
"تنص على56المادة -97 بحقوقوالمتعلقة55المادة في علیهاالمنصوص الواردة المراسلات في اللجنةتنظر:

:التالیةالشروطوبالضرورةاستوفت إذا والشعوبالإنسان

.اسمه ذكر عدم اللجنة إلي طلب ولو حتىمرسلهااسمتحمل أن- 1

.المیثاق هذا مع أو الإفریقیةالوحدةمنظمةمیثاقمعمتماشیةتكون أن- 2

الإفریقیةالوحدةمنظمة أو مؤسساتها أو المعنیة الدولة إلي مسیئة أو نابیة ألفاظا تتضمن لا أن- 3

.الجماهیریة الإعلام وسائلتبثهاالتيالأنباءتجمیع على فقط تقتصر ألا - 4

 هذه قد الإنصافإجراءات وسائل أن للجنةیتضح لم ماوجدت إن الداخلیةالإنصافوسائلاستنفادبعدتأتي أن - 5

.عادیةغیربصورة طالت

اللجنةحددته الذي التاریخمن أو الداخلیةالإنصافوسائلاستنفادتاریخمنمعقولةزمنیةفترةخلالللجنةتقدم أن- 6

.الموضوع في النظرلبدء

 هذا وأحكامالأفریقیةالوحدةمنظمةومیثاقالمتحدةالأمممیثاقئ لمبادطبقاتسویتهاتمتبحالاتتتعلق ألا - 7

.المیثاق
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القضاء الجنائي الدولي، حلما تطلع المجتمع الدولي إلى تحقیقه، وأعتبر هدفا یعتبر

یسعى الجمیع إلى بلوغه، وذلك رغبة منه لمحاكمة ومعاقبة المجرمین الدولیین، ولتحقیق ذلك، 

بذل جهودا لا یستهان بها، خاصة بعد إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا 

ة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة على أقالیم ورواندا لمحاكم

تلك الدول، ولم تنقطع جهود الأمم المتحدة الرامیة إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة لمعاقبة 

مرتكبي مختلف الجرائم الدولیة التي تخلّ بالسلم والأمن الدولیین، وكذا جهود مختلف المنظمات 

، ورغبة إلى تطبیق 98الدولیة غیر حكومیة والتأثیر على الرأي العام العالمي عجل في ذلك

تم إعداد النظام الأساسي "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"الشرعیة الجنائیة القائمة على مبدأ 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو ما یعرف بنظام روما الأساسي نسبة إلى مدینة روما الإیطالیة، 

أین أنعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین الذي أعتمد هذا النظام بتاریخ 

17/07/199899.

فالمحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر هیئة دائمة، تختص بالنظر في أشدّ الجرائم خطورة 

موضع الاهتمام الدولي، بحیث تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، التي تسمح لها بممارسة 

، حیث جاء النظام الأساسي للمحكمة شاملا لمختلف 100صاصها على أقالیم دول الأطرافاخت

الجرائم الدولیة، وتم النص على جریمة التعذیب كصورة من صور جرائم التي تختص بها 

المحكمة، باعتبارها من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان، ومنه فالمحكمة تنظر فقط 

وفیما یخص نشاط )المطلب الأول(حدد في نظامها الأساسي في نطاق اختصاصها الم

المحكمة وأوجه عمالها سنتطرق إلى دراسة بعض القضایا المحالة إلیها عن طریق شكوى 

تقدمت بها دول طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو عن طریق الإحالة من طرف مجلس 

).مطلب الثانيال(الأمن أو من طرف المدعى العام للمحكمة بتلقاء نفسه 

64.بن عودیة نصیرة، المرجع السابق، ص-98
99

أطروحة لنیل شهادة الدكتوره في العلوم ،)مقارنةدراسة(بركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة -

.40-37.، ص ص2015تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
146.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -100

في محاكمة المسئولین عن جریمة المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاص :المبحث الثاني

التعذیب
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نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة :الأولالمطلب 

الجنائیة الدولیة، تمارس اختصاصها وفقا لنظامها الأساسي الذي حدد نطاق المحكمة

، )الفرع الثاني(، نوع الجریمة )الفرع الأول(هذه الممارسة من حیث زمن ومكان ارتكاب الجریمة 

، بالإضافة إلى اختصاص أخر وهو الاختصاص )الفرع الثالث(والشخص المرتكب لها 

).الفرع الرابع(التكمیلي 

الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة:فرع الأولال

فیما یلي سنحاول دراسة اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم من حیث زمن أو وقت 

)ثانیا(، ثم إلى اختصاصها المكاني )أولا(ارتكابها أو ما یعرف بالاختصاص الزمني 

للمحكمة الجنائیة الدولیةالزمانيالاختصاص: أولا

المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن لها النظر في الجرائم التي وقعت قبل دخول نظامها 

، وبذلك فقد أخذت 101من نظامها الأساسي11لیه المادة الأساسي حیز التنفیذ وهذا ما نصت ع

وهذا ما یعرف بقاعدة عدم رجعیة النص الجنائي، الذي تأخذ به معظم القوانین الداخلیة، 

بالاختصاص الزمني للمحكمة، وفیما یتعلق بالدول التي تنظم إلى النظام الأساسي بعد نفاذه، 

نفاذبدءبعدترتكبالتيبالجرائمیتعلقفیما إلا اختصاصهاتمارس أن للمحكمةیجوزفلا 

المادةمن 3 الفقرة بموجبإعلاناأصدرت قد الدولة تكن لم ماالدولة،لتلكبالنسبةالنظام

12102.

إلا أن النظام تضمن عدد من النصوص التي تأثر بشكل أو بأخر على هذا 

الاختصاص، إذا یجوز للدول عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أن تعلن عدم 

قبولها لاختصاص المحكمة لمدة سبعة سنوات من بدا سریان النظام الأساسي، في ما یخص 

یتعلقفیما إلا اختصاصللمحكمةلیس":من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنص على11المادة -101

"الأساسيهذا النظامنفاذبدءبعدترتكبالتيبالجرائم
 هذا في طرف غیر دولة قبول كان إذا": علىمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  3فقرة  12تنص المادة -102

ممارسةتقبل أن المحكمة،مسجل لدى یودع إعلان بموجبالدولة،لتلكجاز،2 الفقرة بموجبلازماالأساسيالنظام

استثناء  أو یرتأخ أي دون المحكمةمعالقابلة الدولة وتتعاون.البحثقیدبالجریمةیتعلقفیمااختصاصهاالمحكمة

."9للباب وفقا
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من النظام الأساسي، 16، كما أضافت المادة 8103ص علیها في المادة جرائم الحرب المنصو 

لمجلس الأمن الحق أن یطلب للمحكمة بوقف إجراءات التحقیق أو المقاضاة لمدة اثني عشرة 

، حیث یستبعد من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 104شهرا قابلة للتجدید إلى ما لا نهایة

ولكن هذا لا یمنعهم من .105أهم الجرائم التي أنشأت من اجلهاولفترة زمنیة طویلة إحدى 

المحاكمة وذلك فیمكن للمحاكم الوطنیة محاكمتهم تطبیقا لمبدأ العالمیة وباعتبار جریمة التعذیب 

تقع ضمن مفهوم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، فإنها لا تسقط بالتقادم، بالتالي یمكن 

.ذیب ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیةملاحقة مرتكبي جرائم التع

المكاني للمحكمة الجنایة الدولیةالاختصاص:ثانیا

بجریمة التعذیب التي تقع على إقلیم دولة طرف في تختص المحكمة الجنائیة الدولیة

النظام الأساسي للمحكمة أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا وقعت الجریمة على متن سفینة 

أو طائرة، كما تمارس المحكمة اختصاصها على دولة في حالة أن المتهم یحمل جنسیتها طرفا 

لتي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفا، القاعدة في النظام الأساسي، أما إذا كانت الدولة ا

أن المحكمة لا تخص بالنظر في الجریمة إلا إذا قبلت الدولة اختصاص المحكمة لنظر في 

الجریمة، كما للمحكمة صلاحیة النظر في أي قضیة تحال إلیها من قبل مجلس الأمن بغض 

106لا النظر عما إذا كانت الدولة المعنیة طرفا في النظام آم

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن اختصاص هذه 5حسب المادة 

الأخیرة یقتصر على أشدّ الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وهي أربع جرائم 

ي جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، وه107واردة على سبیل الحصر ولیس المثال 

.جرائم الحرب وجرائم العدوان

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة124المادة -103
84.، صالمرجع السابقهبة عبد العزیز المدور، -104
الخارج ولتقلیل من  إلىهو إرسال دول لجنودها من النظام الأساسي للمحكمة 124إظافة المادة ومن مبرراتها -105

85.، أنظر هبة عبد العزیز المدور، المرجع السابق، صتخوفها لمحاكمة هؤلاء عما قد یرتكبونه من جرائم حرب
.201.، صالمرجع السابقبن دادة وافیة، -106
.182.، صالمرجع السابقبركاني أعمر، -107
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فالمحكمة الجنائیة الدولیة تختص بالنظر في جرائم التعذیب كجرائم ضد الإنسانیة ما 

، كما قد تدخل ضمن تعداد 08، أو كجرائم الحرب ما جاء في المادة 07نصت علیه المادة 

ذا ارتأت المحكمة أن جریمة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم جریمة الإبادة الجماعیة، إ

، 06بجماعة معینة والتي تدخل ضمن تصنیف جرائم الإبادة الجماعیة ما جاءت به المادة 

108یمكن اعتبارها من قبیل أعمال التعذیب

جریمة التعذیب صورة من صور جرائم الإبادة الجماعیة: أولا

الجرائم  التي تمس الإنسان في حیاته وصحته وكرامته جریمة الإبادة الجماعیة من أبشع 

وحتى في انتمائه القومي لما تسببه من معاناة ومأساة، نتیجة ما یستعمل من أسالیب وطرق 

وحشیة وغیر إنسانیة، فجریمة التعذیب تعتبر صورة من صور جرائم الإبادة الجماعیة إذا كان 

ة قومیة أو أثنیة أو عرقیة من خلال إلحاق أذى الهدف منها هو تدمیر الكلي أو الجزئي لجماع

من النظام ) ب( 06وهذا ما نصت علیه المادة 109جسدي أو عقلي خطیر لأفراد الجماعة

.الأساسي للمحكمة

ضد الإنسانیةجریمة التعذیب صورة من صور جرائم :ثانیا

ئیة الدولیة ورد التعذیب كإحدى جرائم ضد الإنسانیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنا

منهجي أو النطاقواسعهجوم إطار فيوهذا عندما ترتكب ) و( 1في المادة السابعة فقرة 

من نفس ) ه( 2وفي الفقرة ، بالهجوم علم وعن المدنیین،السكانمنمجموعةأیةضدموجه

بشخصعقلیا، أو بدنیاسواءشدیدة،معاناة أو شدید ألم إلحاقتعمدالمادة، أن التعذیب هو 

ینجمانمعاناة أو ألم أي التعذیبیشمل لا ولكن سیطرته؛ أو المتهمإشرافتحتموجود

  .لها نتیجة أو منهاجزءایكونان أو قانونیةعقوبات عن فحسب

.201.بن دادة وافیة، المرجع السابق، ص-108
.39.، صالمرجع السابقأوراد كاهنة، -109
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الحربجریمة التعذیب صورة من صور جرائم :ثالثا

بحیث 110جرائم الحرب منصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

جاءت واسعة ومفصلة لعدد كبیر من الأفعال التي تعتبر من قبیل جرائم الحرب، فالتعذیب ورد 

واسعةارتكابعملیة إطار في أو عامةسیاسة أو خطة إطار في ترتكبضمن الأفعال التي 

وضد الأشخاص المشمولین بالحمایة بموجب أحكام اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة النطاق

 لأي أو البدنيللتشویهمعاد طرف سلطةتحتالموجودینالأشخاصإخضاعوكذا  1949.111

تجري لصالحه لا والتيالطبیةالمعالجةتبررها لا التيالعلمیة أو الطبیةالتجاربمننوع

112.شدیدلخطرتعریض صحتهم في أو، الأشخاصأولئك و، أالشخص ذلك وفاة في وتتسبب

03الجسیمة للمادة الانتهاكاتو في حالة وقوع نزاع غیر دولي أفعال التعذیب التي ترتكب وكذا 

مشتركینغیرأشخاصضدالمرتكبة، 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

وأولئكسلاحهم ألقوا الذینالمسلحة القوات أفراد في ذلك بماالحربیة،الأعمال في فعلیااشتراكا

، آخرسبب لأي أو الاحتجاز أو الإصابة أو المرضالقتال بسبب عن عاجزینأصبحواالذین

تعتبر جرائم حرب

الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثالث

لطبیعیین دون الأشخاص المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر على الأشخاص ااختصاص

التعذیب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، فالشخص الذي یرتكب جریمة ، عملا بالاعتباریة

عن أو مع غیره، أو عن طریق شخص أخر، بالاشتراك وأعنها بصفة فردیة مسئولیكون 

تیسیر لغرض آخرشكلبأيالمساعدةطریق الأمر أو الإغراء أو تقدیم العون أو التحریض أو 

كما یشترط .113بهالارتكاوسائلتوفیر ذلك في بمارتكابها،ا في الشروع أو الجریمةتلك ارتكاب 

.، المرجع السابقمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8راجع المادة المادة -110
المعاملة أو التعذیب"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على8من المادة " 2) "أ( 2نصت الفقرة -111

"بیولوجیة؛تجاربإجراء ذلك في بمااللاإنسانیة،
، المرجع السابقمن النظام الأساسي للمحكمة 8ادة الم نم" 10) "ب( 2راجع الفقرة -112
.، المرجع نفسه25أنظر المادة -113
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سنة وقت ارتكابه للجریمة 18على الشخص الذي تقع علیه المسؤولیة أن لا یقل على سنّ 

.114المنسوبة إلیه

الأساسيالنظامیطبقفیة بأي سبب كان، ولا یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائ

وبوجه.الرسمیةالصفةبسببتمییز أي دون متساویةبصورةالأشخاصجمیع علىللمحكمة 

البرلمان سواء كان رئیس للدولة أو الحكومة أو عضو فيللشخصالرسمیةالصفة فإن خاص،

تحول لا، و العقوبةلتخفیفسبباتها ذا حد في تشكل، لانها أ كما، أو موظفا أو عاملا

كانتسواءللشخص،الرسمیةبالصفةرتبطت قد التيالخاصةالإجرائیة القواعد أو الحصانات

، 115الشخص هذا على اختصاصهاالمحكمةممارسة دون الدولي، أو الوطنيالقانون إطار في

منالمرتكبةالجرائم عنكما یسأل القادة العسكریین والأشخاص القائمین بأعمال القائد العسكري 

، كما أضاف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة مسؤولیة وسیطرتهلإمرتهتخضع قوات جانب

القادة والرؤساء عن جرائم مرؤوسیهم، حیث تقع علیهم المسؤولیة أذا كانوا على علم، أو یفترض 

أنهم علموا بارتكاب مرؤوسیهم هذه الجرائم أو وشك القیام بذلك، وإذا لم یتخذوا جمیع التدابیر 

قمع ارتكاب هذه الجریمة أو عرض المسألة على السلطات اللازمة في حدود سلطتهم لمنع و 

.116المختصة للتحقیق والمقاضاة 

الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الرابع

الاختصاص التكمیلي أو ما یعرف بمبدأ التكامل الذي یعني انعقاد الاختصاص للقضاء 

، وإن لم یتم مباشرته بسبب عدم الرغبة 117دولیةالوطني أولا بالنظر ومتابعة مرتكبي الجرائم ال

أو عدم القدرة في إجراء المحاكمات، یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة منعقد لمحاكمة 

المتهمین، ولا تمثل المحكمة الجنائیة الدولیة سلطة قضائیة أعلى من السلطات القضائیة 

118لانهیار أو عدم الجدیة في المحاكمةالوطنیة، بل تكملها ولا تعلو علیها إلا في حالة ا

.، المرجع نفسه26المادة راجع -114
.، المرجع نفسه27أنظر نص المادة -115
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة28أنظر نص المادة -116

117 -Maxime C-Tousignant, l’instrumentation du principe de Complémentarité de la CPI : Une question
d’actualité, Revue québécoise du droit international, n°25.2, 2012, p.77 in : http://www.sqdi.org/wp-
content/uploads/RQDI_25-2_3_CTousignant.pdf .

71.، المرجع السابق، صأعمربركاني -118
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من 17والاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة تكرس من خلال نص المادة 

نظامها الأساسي، والتي تضمنت في الفقرة الأولى أن اختصاص المحكمة ینعقد بنظر الدعوى، 

ان التحقیق أو الأولى حالة ما إذا ك119رغم نظرها من قبل المحاكم الوطنیة في حالتین،

المحاكمة تجري أمام القضاء الوطني لدولة لها الولایة بنظر هذه الدعوى، ولكن وجدت المحكمة 

.الجنائیة الدولیة أن هذه الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على الاضطلاع بالتحقیق والمحاكمة

دولة لها  الثانیة هي في حالة ما إذا كان التحقیق قد أجري من قبل القضاء الوطني في

الاختصاص بنظر هذه الدعوى، وقررت هذه الدولة عدم مقاضاة المتهم، ووجدت المحكمة 

الجنائیة الدولیة أن قرار القضاء الوطني هذا جاء بسبب عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة حقا على 

.المحاكمة

ومما سبق أن المحاكم الوطنیة صاحبة الولایة تختص بصفة أصلیة في الفصل في 

جرائم الدولیة بما فیها جریمة التعذیب التي نحن بصدد دراستها، إذا تبین أنها راغبة وقادرة ال

على القیام بالمهمة، ویكون حكمها في هذه الحالة یتمتع بقوة الشيء المقضي به، ولا یجوز 

ویمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن .إعادة محاكمة نفس الشخص عن نفس الجریمة مرة أخرى

یدها على دعوى منظورة أمام القضاء الوطني صاحب الولایة، إذا تبین لها أن قضاء تضع 

الدولة لا یرغب أو لا یقدر على نظر تلك الدعوى، وتتصدى المحكمة لنظر الدعوى، مع الأخذ 

بعین الاعتبار ما یكون قد نفذ من جزاءات على الشخص تنفیذا للحكم الوطني إذ كان قد صدر 

لحالة لا یتمتع الحكم بقوة الشيء المقضي به، إذ تعاد المحاكمة أمام المحكمة فعلا، ففي هذه ا

الجنائیة الدولیة لنفس الشخص وعن نفس الجریمة، وذلك بشرط ثبوت للمحكمة الجنائیة عدم 

.120جدیة المحاكمة الوطنیة و اقتناعها بان الدعوى كانت صوریة

للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الأساسيسایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام محزم -119

الماجستیر في القانون العام فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

  15.ص ،2007-2006منتوري، قسنطینة، 
.189.، صالمرجع السابقخلف االله صبرینة، -120

271-268.للمزید أنظر البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص ص
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أهم القضایا المحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة ذات الصلة بجریمة :الثانيالمطلب

التعذیب

، تاریخ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز 2002منذ الفاتح جویلیة 

النفاذ، تم إحالة عدة قضایا، خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاصها الموضوعي، وسنكتفي 

لقضایا ذات الصلة بجریمة التعذیب ومختلف المعاملات اللاإنسانیة موضوع بدراسة بعض ا

بحثنا، وهذه القضایا أحیلت إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف الجهات المخول لها ذلك 

، المدعى العام للمحكمة الجنائیة )الفرع الثاني(، مجلس الأمن )الفرع الأول(وهي دول الأطراف 

)الفرع الثالث(نفسهالدولیة من تلقاء 

نموذج عن القضایا التي أحیلت إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف :الفرع الأول

دولة طرف في نظامها الأساسي

التي بموجبها 121رة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة قالف 14وفقا للمادة 

یمكن لأي دولة طرف أن تحیل إلى المحكمة أي حالة ارتكبت فیها جریمة أو جرائم تدخل في 

.اختصاص المحكمة

ولهذا اخترنا قضیة محالة من طرف دولة طرف في النظام وهي قضیة الكونغو 

حكمة تم نتطرق إلى موقف الم) أولا(الدیمقراطیة، حیث نتطرق إلى دراسة وقائع هذه القضیة 

)ثانیا(من هذه القضیة 

إلى المحكمة الجنائیة الدولیةالكونغو الدیمقراطیةجمهوریة إحالة الوضع في : أولا

قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةوقائع لمحة عن -1

نشوب الصراع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، إثر یعتبر تاریخ  1998أوت شهر 

للقوات ) Laurent-désiré Kabila(لاورنت دزیري كابیلا أمر الرئیس الجمهوریة آنذاك 

الرواندیة بالخروج من الكونغو، مما أدى إلى وقوع العدید من حالات التمرد في الجیش، تفاقمت 

 اوتطورت الأوضاع فأصبحت قوات التمرد ترغب في الإطاحة بالحكومة، فقدمت كل من رواند

"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة على 1فقرة  14تنص المادة -121 المدعي إلى تحیل أن طرف لدولة یجوز:

 إلى تطلب وأن ارتكبت قد المحكمةاختصاص في الداخلةمن الجرائمأكثر أو جریمة أن فیهایبدوحالةأیة العام 

تلك بارتكابأكثر أو معینلشخص متهاالا توجیهیتعین كان إذا فیماالبثفي الحال، لغرضالتحقیق العام المدعي

."الجرائم
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والكونغو دعما للمتمردین وتلقى الرئیس دعما من العدید من الدول منها أنغولا، نامیبیا والتشاد، 

وتم التوقیع على اتفاق وقف 122.مما أدى بالوضع إلى الازدیاد سوءا وأصبح النزاع إقلیمیا

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة بلوزاكا، عاصمة زامبیا بن 1999إطلاق النار في جویلیة 

ورواندا، كما وقعت علیه إحدى فصائل المتمردین وهي الحركة التحریریة میبیا، أنغولا، أوغنداونا

وكانت العملیات 123.الكونغولیة، ولكن لم یتم الالتزام به مما أدى إلى تأزم الأوضاع أكثر

العسكریة مركزة في إقلیم كیفو، التي عرفت مواجهات عسكریة بین القوات الموالیة للحكومة 

قوات المتمردة، والتي استهدفت بشكل كبیر المدنیین وقوات حفظ السلم الأممیة والمنشآت وال

العالمیةالحربمنذالمحلیة زاعاتنال أخطرقائمةالأهلیةالحربهذه  تتصدرالحكومیة، بحیث 

124ة انیالث

یقضي برفع عدد إلى إصدار قرار)مجلس الأمن(مما أدى بمنظمة الأمم المتحدة 

وفي نفس الوقت 31/03/2005125وتمدید مدة تواجدها في المنطقة إلى 5900بـ قواتها 

كانت قوات حفظ السلام تسعى لاحتواء الوضع وحمایة المدنیین وقامت بإجلاء أكثر من 

.126ألف من المقاتلین وأفراد عائلتهم إلى رواندا وبورندي وأوغندا11

جرائم منها جرائم القتل العمدي، منها ارتكاب العدید من الأثناء هذه المرحلة تم 

التعذیب على نطاق واسع، جرائم الاغتصاب الجماعي، والاسترقاق الجنسي التي مست الآلاف 

من النساء والفتیات، والاحتجاز دون سند قانوني، بحیث قضي العدید من الأشخاص فترات 

ذیب في السجون، طویلة رهن الحبس دون تهمة ودون محاكمة إضافة إلى سوء المعاملة والتع

127.سنة لتجنیدهم، واستعبادهم جنسیا15وكذا جرائم اختطاف الأطفال أقل من 

، التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام لضیمهدید ف-122

، 2014-2013تخصص القانون العام المعمق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  160.ص
332.فریجه محمد هشام، المرجع السابق، ص-123
160.السابق، ص، المرجع لضیفمهدید -124
یقضي برفع عدد قوات حفظ السلم الأممیة ، الذي 01/10/2004المؤرخ في 1564:قرار مجلس الأمن رقم-125

S/RES/1565:وثیقة رقموتمدید مدة تواجدها في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

42.هیمي سفیان، المرجع السابق، صابر -126
127

294.ص، المرجع السابق، فریجة محمد هشام-
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الكونغو الدیمقراطیةجمهوریة موقف المحكمة من قضیة -2

بناء على حق دولة طرف في النظام الأساسي، لإحالة قضیة على المحكمة وباعتبار 

، وقام 2002أن الكونغو الدیمقراطیة صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة في أفریل 

 العام المدعي إلى بهابعثرسالةطریق عن 2004الرئیس الكنغولي بإحالة القضیة في أفریل 

 في وقعت قد المحكمةاختصاص في تدخلجرائمهناك أن تتضمنالدولیة ةالجنائیللمحكمة

توجیهیتعین كان إذا فیماللّبتالحالة، في التّحقیقمنهوطلبتالجمهوریة،أنحاءمختلف

 هذه في الكونغوجمهوریةحكومةعبرت وقد. الجرائمتلكبارتكابأكثر أو شخص إلى الاتهام

128.مهامهاتنفیذأجلمنالدولیةالجنائیةالمحكمةمعللتّعاونالكاملاستعدادها عن الرسالة

فالمحكمة الجنائیة یمكن لها أن تمارس اختصاصها في النظر في الجرائم المنصوص 

في النظام الأساسي والمرتكبة على إقلیم جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة من قبل مواطني تلك 

في جوان المحكمة من قبل افتتاح تحقیقات تم ومنه 01/07/2002،129الدولة ابتداء من 

بما فیها جرائم التعذیب التي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة :، شمل الجرائم التالیة2004

الفاتح التي یزعم أنها ارتكبت منذ تعتبر جریمة حرب وجریمة ضد الإنسانیة في نفس الوقت، و 

في سیاق نزاع مسلح في جمهوریة الكونغو )ساسيتاریخ نفاذ نظام روما الأ(2002جویلیة 

مقاطعتي شمال إیتوري و شرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، ، ارتكبت في مناطق الدیمقراطیة

.كیفو وجنوب كیفو

معترفا ، أصدر مكتب المدعي العام بیانا صحفیا2004جوان فتح التحقیق في وأثناء 

محكمة اختصاص للولكن  1990ئم المزعومة تعود إلى بأن المعلومات الأولى المتعلقة بالجرا

الدول والمنظمات: "أنوالذي یقول فیه ، 2002جویلیة 1فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة بعد 

قتل الآلاف من الناس في جمهوریة على محاكمة الأفادت ، الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

وتقاریر ممارسات الاغتصاب والتعذیب والتهجیر القسري .2002الكونغو الدیمقراطیة منذ عام 

عدد من القضایا ، على التحقیقهذا عن كما أسفر ".لأطفاللغیر المشروع وتجنید والاستخدام 

وظیف وحشد وتجنید الأطفال دون تالتي تتمثل في :جرائم الحرب:التالیةالتي أدرجت الجرائم

الهجمات ضد ، القتل والشروع في القتل، بنشاط في الأعمال الحربیةوإشراكهم سنة15سن 

289.مهدید فضیل، المرجع السابق، ص-128
.، المرجع السابقمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة13المادة راجع -129
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هجوم ضد ، نزوح المدنیین، نهب، الاستعباد الجنسي من المدنیین، الاغتصاب، المدنیین

عتداء على كرامة السلب والنهب والا، التعذیب، تشویه، تدمیر الممتلكات، الممتلكات المحمیة

.الإنسان

، الاستعباد الجنسي، الاغتصاب، التعذیب، القتل والشروع في القتل:وجرائم ضد الإنسانیة

تدمیر ، هجوم ضد السكان المدنیین، النقل القسري للسكان، الاضطهاد، الأفعال اللاإنسانیة

.والسلب والنهب، الممتلكات

المدعي دعوى في عن إدانة ي أجراه مكتب المدعي العام، أسفرت ذ، الأول الوالتحقیق

وبالبراءة للسید نغودجولو ، العام ضد توماس لوبانغا دییلو والمدعي العام ضد جیرمان كاتانغا

130.شوي، ودعوى قضائیة معلقة ضد السید نتاغاندا

یة من طرف نموذج عن القضایا التي أحیلت إلى المحكمة الجنائیة الدول:الفرع الثاني

مجلس الأمن

من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منح لمجلس الأمن صلاحیة 

الفقرة ب، قام 13إحالة حالة تهدد السلم والأمن الدولیین إلى المحكمة الجنائیة عملا بالمادة 

س الأمن مجلس الأمن بإحالة قضیة الدارفور، التي تعتبر أول قضیة تم إحالتها من طرف مجل

:وهذا ما سنحاول أن نبینه فیما یلي

إحالة حالة الدارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

موقع السودان في القارة الإفریقیة، الذي له حدود واسعة مع تسعة دول، أثر كبیر في 

نزوح العدید من السكان إلى إقلیم دارفور فتعددت القبائل التي تسكن فیه، كثیر ما تنشب بینها 

نزاعات بسبب الأرض والماء لأنها قبائل تعتمد لعیشها على الرعي والزراعة، لكن سرعان ما 

وضاع إلى طبیعتها، إلا انه بدأت هذه النزاعات تأخذ مجرى آخر بعد ظهور حركات تعود الأ

متمردة منها الحركة الشعبیة لتحرر السودان، حركة العدل والمساواة، حینها انقلب الوضع في 

، أین ارتكبت انتهاكات خطیرة 2003الدارفور إلى مأساة إنسانیة، وتصاعدت وتیرة الأزمة منذ 

ون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بارتكاب جرائم ضد لقواعد القان

https://www.icc-على الموقع 01ICC:-04:أنظر تفاصیل قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة رقم130

cpi.int/drc?ln=fr 11/08/2016مطلع علیھ
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فتدخل مجلس الأمن 131الإنسانیة من اغتصاب، التعذیب والقتل ومختلف المعاملات اللاإنسانیة

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة مؤكدا انه ما یجري في الدارفور یشكل تهدیدا 

إنشاء لجنة تقصي "كوفي عنان"لیین، فطلب الأمین العام للأمم المتحدة للسلم والأمن الدو 

132.الحقائق في الدارفور

ومن ثم قرر مجلس الأمن على أساس تقریر اللجنة المكلفة بالتحقیق، تفعیل 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة بإحالة الوضع 13صلاحیته المخولة له بموجب المادة 

، بعد فشل كل الجهود الرامیة إلى التوصل إلى 133المحكمة الجنائیة الدولیةفي الدارفور إلى 

134الحل ووضع حد للنزاع في الدارفور، مطالبا من خلاله المدعى العام بفتح تحقیق بشأنه

موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة الدارفور:ثانیا

لیة من طرف مجلس الأمن، بعد إحالة الوضع في الدارفور إلى المحكمة الجنائیة الدو 

تحرك المدعى العام وصرح انه سوف یتصل بكل السلطات الوطنیة في السودان وكذا الدولیة 

كهیئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة من اجل تحدید الطرق المناسبة للقیام بتحقیقاته 

الجرائم طبقا وأنه سوف یتأكد بوجود معاییر تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها في هذه

135لنظامها الأساسي والتحقق من مدى قبول الدعوى

وبعد تلقي التقاریر المختلفة سواء من المنظمات الدولیة غیر حكومیة ومن لجنة 

التحقیق التي أرسلت إلى الدارفور، ودلائل مادیة كأشرطة مسجلة وقائمة بأسماء الأشخاص 

قرارا بالبدء في التحقیق،  06/06/2005في المتهمین، على هذا الأساس أصدر المدعى العام 

كما قام بتوجیه طلب إلى الحكومة السودانیة للتعاون مع المحكمة، وهذا ما استجابت له 

وتدعیات المحكمة الجنائیة الدولیة، -أصول الأزمة، زكي البحري، دارفور:للمزید حول قضیة الدارفور، أنظر-131

وما یلیها135.، ص2008مكتبة النهضة المصریة، مصر، 
وثیقة ، 18/09/2004الصادر في 1564:إنشاء لجنة تقصى الحقائق، بموجب القرار رقم-132

یطلب من الأمین العام على وجه السرعة بإنشاء لجنة :منه على12الذي ینص في الفقرة ، S/Res/1564(2004):رقم

والقانون  حقوق الإنسان التي الإنسانيتحقیق دولیة تتطلع فورا بالتحقیق في التقاریر المتعلقة بانتهاك القانون الدولي 

"ترتكبها جمیع الأطراف
 الأولى، التي تنص في الفقرة 31/03/2005الصادرة في  1593: رقمالقرار إحالة الوضع في الدارفور بموجب -133

..."على المدعى العام للمحكمة الجنائیة2002إحالة الوضع القائم في الدارفور منذ یقرر"على 
49.صفیان، المرجع السابق، صبراهیمي-134
50.المرجع نفسه، صبراهیمي صفیان، -135
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بالسماح للمثلي المحكمة بإجراء عدد من زیارات إلى السودان، تمثلت في الاتفاق على الطرق 

ات الأمن والشرطة، وكذا نظمت التعاون مع المحكمة ولقاءات مع ممثلي القضاء الوطني وقو 

.لقاءات مع ضباط القوات المسلحة السودانیة للبحث في مختلف مراحل النزاع

توصلت المحكمة الجنائیة إلى إصدار أمرین بالقبض من طرف الدائرة التمهیدیة بناء 

على طلب المدعى العام على كل من الوزیر السابق أحمد محمد هارون والثاني على محمد 

الرحمان قائد میلیشیات الجنجوید، على أساس مسؤولیتهما عن ارتكاب جرائم حرب طبقا عبد 

، غیر أن الحكومة السودانیة 1949للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

رفضت هذین الأمرین ودفعت بعدم اختصاص المحكمة على الدول غیر الأعضاء فیها وأعلنت 

إلا أن المدعى العام .م التعاون للمحكمة، وصرحت بعدم تسلیمها لمواطنیهاامتناعها عن تقدی

، طلب فیه منها إصدار 14/07/2008قام بإصدار طلب أمام الدائرة التمهیدیة للمحكمة بتاریخ 

أمر بالقبض ضد الرئیس السوداني عمر حسن البشیر متهما إیاه بمسئولیته في التخطیط 

اعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، غیر أن الغرفة طلبت لارتكاب جریمة الإبادة الجم

من مكتب المدعى العام بإیفادها بعناصر إضافیة لتدعیم عناصر الأمر بالقبض، وبتاریخ 

.تم إصدار مذكرة الاعتقال في حق الرئیس السوداني04/03/2009

لة في وظیفة بعد وبهذا فإن الرئیس السوداني عمر حسن البشیر، یمثل أول رئیس دو 

كما یعاب عن 136میلوزوفیتش في یوغوسلافیا مهدد بالمثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،

المحكمة عدم إصدارها أمر بالتوقیف ضد عناصر من قوات التمرد السودانیة رغم ثبوت تورطها 

137.في ارتكاب جرائم أثناء النزاع هذا ما أثبتته لجنة التحقیق الأممیة في دارفور

نموذج عن القضایا التي أحیلت إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف :الفرع الثالث

المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من تلقاء نفسه

من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة منح للمدعى العام صلاحیات 

اختصاصعلى أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في ، مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسهل

جمهوریةفي قضیة ، فمن النظام الأساسي للمحكمة 15دة اوهذا عملا بالمالجنائیة المحكمة 

تم إحالة قضیة أستعمل المدعى العام صلاحیته المخولة له بموجب هذه المادة، و كینیا، 

52.براهیمي صفیان، المرجع السابق، ص-136
52.المرجع نفسه، ص-137
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وهذا ما سنحاول أن نبینه فیما ، تلقاء نفسهمباشرة من الجنائیة على المحكمة جمهوریة كینیا 

:یلي

المحكمة الجنائیة الدولیة إلىجمهوریة كینیا قضیة حالة إ: أولا

أعمال العنف التي 138شهدت جمهوریة كینیا:لمحة عن وقائع قضیة جمهوریة كینیا-1

في ستة مقاطعات وهي 2008139و 2007الفترة ما بین في الرئاسیة الانتخاباتأعقبت 

نیروبي، شمال نهر الریفت، وسط نهر الریفت، وجنوب نهر الریفت، مقاطعة نیانزا والمقاطعة 

أدت إلى وفاة المئات وتهجیر ألاف الأشخاص من دیارهم، كما شهدت أعمال الغربیة، 

الاغتصاب والتعنیف الجنسي على النساء والفتیات على نطاق واسع، كما ارتكبت أفعال 

لتعذیب بشكل واسع باستخدام القوة المفرطة على أیدي الشرطة، ولم یتم إجراء أي تحقیق ا

بما فیهم أفراد الشرطة وغیرهم من ، رسمي على هذه الانتهاكات، وتمتع مرتكبوا هذه الجرائم

الموظفین المكلفین بتنفیذ القانون بإفلات شبه تام من المثول أمام العدالة ومعاقبتهم على 

140أفعالهم

كینیاموقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة -2

الغرفة  إلى ،2009نوفمبر 26بتاریخ طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

بفتح تحقیق في الجرائم التي یزعم أنها ارتكبت خلال أعمال العنف، بتاریخ الابتدائیة الثانیة،

التمهیدیة، المدعي العام بتقدیم توضیحات ومعلومات ، طلب قضاة المرحلة 2010فیفري 18

3فردت النیابة العامة على هذا الطلب بتاریخ .إضافیة من أجل اتخاذ قرار بشأن فتح تحقیق

ك أسبابا ، قضت الدائرة الابتدائیة الثانیة بأغلبیة أن هنا2010مارس  31في  ،2010مارس 

138 - Le Kenya a ratifié le Statut de Rome le 15 mars 2005. La CPI peut donc exercer sa compétence à l'égard
des crimes visés par le Statut de Rome et commis sur le territoire du Kenya ou par les ressortissants de cet
État à compter du 1er juin 2005. Le 31 mars 2010, la Chambre préliminaire II a autorisé le Procureur à ouvrir
de sa propre initiative une enquête sur la situation au Kenya, au sujet de crimes contre l'humanité relevant de
la compétence de la Cour et commis entre le 1er juin 2005 et le 26 novembre 2009. In
https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr

في الإنتخابات الرئاسیة على "مواي كیباكي"الإنتخابات الكینیة فوز الرئیس اعلنت لجنة  30/12/2007في -  139

بأغلبیة مقاعد "الذي ینتمي إلیه رایلا أودینغا"الحركة الدیمقراطیة البرتقالیة"، وفاز حزب "رایلا أودینغا"مرشح المعارضة 

الأحزاب الأخرى، وشكك مراقبو الإنتخابات و " مواي كیباكي"الذي یتزعمه"حزب الوحدة الوطنیة"البرلمان متقدما على 

محمد هشام، المرجع  هفریج:أنظر في ذلك.في مصداقیة عملیة الفرز وإحصاء الأصوات في إنتخابات الرئاسة

416.السابق، ص
، حالة حقوق الإنسان في العالم، جمهوریة كینیا، المرجع 15/2014تقریر منظمة العفو الدولیة لعام :أنظر-140

.وما یلیها 291.ص السابق،
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بعد بدأ التحقیق في 141ولایة القضائیة للمحكمة،یبدو أن الوضع تحت المعقولة لإجراء تحقیق، و 

1000أكثر من ، فحسب المدعى العام ارتكبتتبین مدى شدّة أعمال العنف التي ، القضیة

حالة من الاغتصاب والعنف الجنسي، وشرد 900شخص لقوا مصرعهم، ارتكبت أكثر من 

أحرقت الضحایا .شخص بجروح خطیرة3500شخص، وأصیب أكثر من ألف  350حوالي 

على قید الحیاة، شنت هجومات على أماكن إیواء النازحین، قطع رؤوس الناس، أو قطع

بإرهاب  االوحشیة قامو الأعمالمرتكبي  أنحتى الموت بالمناجل والفؤوس، كما قطعا  أجسامهم

رون ضحایاهم على أساس انتمائهم العرقي،یختاأین ،الجماعات عن طریق وضع نقاط تفتیش

أمام خاصة للإناث ، لختانلإجبار الضحایا  وأوارتكاب الاغتصاب الجماعي، وتعریض 

استنادا إلى حجج المدعي العام، لاحظت الدائرة أن جرائم المقترفة تتمیز ف،  حضور أفراد العائلة

لعنف على المستوى الفردي بالوحشیة، كما قامت بدراسة ملاحظات الضحایا حول تأثیر ا

تعلیمهم، لمواصلة أطفال الضحایاقدرة عدم هي إن الأضرار التي تثیر القلق حقیقة "للضحایا 

التي یعاني وكذا الظروف المعیشیة السیئة، والمشاكل الصحیة في المخیمات، والآثار النفسیة 

، وفقدان الدخل بسبب بتمنها الضحایا جراء الأفعال اللاإنسانیة وأعمال التعذیب التي ارتك

الأمراض، خاصة وانتشار ، جراء الإعاقاتفقدان الوظیفة أو عدم القدرة على العمل أصلا

142".، التفكك الأسريالمرتكبة على نطاق واسعالاغتصابعملیات المتنقلة جنسیا بعد 

أصدر قضاة الدائرة 2011مارس 08وبتاریخ أسفر التحقیق إلى قضیتین رئیسیتین

William(ولیام ساموي روتو ، وهم الابتدائیة الثانیة مذكرة الحضور لستة من المشتبه بهم

Samoei Ruto( ، هنري كیبرونو كوسقي)Henry Kiprono Kosgey( ، جوشوا اراب سانغ)Joshua

Arap Sang( ،ریمي موتورا یفرانسیس ك)Francis Kirimi Muthaura( ، اوهورو میوغاي كینیاتا

)Uhuru Muigai Kenyatta( محمد حسین علي ، و)Mohamed Hussein Ali(143 في لتورطهم

النقل د السكان أووإبعاالتعذیب القتل، :جرائم ضد الإنسانیةتهم لارتكابهم ومتابعأعمال العنف

كل هذه التهم ولكن  .القسري للسكان، والاضطهاد والاغتصاب والأفعال اللاإنسانیة الأخرى

.شطب القضیةأسقطت لعدم كفایة الأدلة أو لانسحاب الشهود، مما أدى إلى 

141 - CICC, Affaires et situations de la CPI – Kenya in : http://www.iccnow.org/?mod=kenya&lang=fr
142 - CICC, Affaires et situations de la CPI – Kenya, op.cit.
143- CICC, communiqué de presse du 09/03/2011 in:
www.iccnow.org/.../FR_-_CICCMA_ICCKenya_Summons_to_Appear_March2011
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خامس قضیة معروضة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وأول عتبر حالة جمهوریة كینیا ومنه فت

التحقیق فیها بتلقاء نفسه دون إحالتها من تح المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة فقضیة 

144لة أو من طرف مجلس الأمنطرف دو 

 عدم بسببالتكمیليالقضائياختصاصهامارستالمحكمة أنت الحالا هذه في نلاحظكما 

والقضائيالقانونيالنظاملتفككبالنظرالمتهمین هؤلاء معاقبة على الوطنيالقضاء قدرة

أو لعدم تواجد رغبة من طرف القضاء الوطني لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وهشاشتهماالداخلي

ومن بینها جریمة التعذیب التي تخص بحثنا هذا والتي تكیف على أنها جریمة حرب أو كجریمة 

فكل هذه القضایا نجد أن جریمة التعذیب وإن لم .ضد الإنسانیة أو كجریمة مستقلة بحدّ ذاتها

ن طرف المحكمة أو المدعى العام ضد المتهمین المتابعین في كلا یتم إصدار اتهامات م

القضایا التي عرضنها بارتكابهم جریمة التعذیب كجریمة مستقلة إلا أنها تعتبر أو تكیف على 

أنها جریمة حرب أو كجریمة ضد الإنسانیة التي تم متابعة وإصدار مذكرات الحضور أو 

.الاعتقال ضد المتهمین بارتكابها

:المحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع افي قضیة جمهوریة كینیللمزید من التفاصیل -144
cpi.int/kenya?ln=fr-https://www.icc:in01/09-ICCSituation en République du Kenya,

01/08/2016:أطلع علیه یوم
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 أن ذلك، حصرهایمكن لا متعددةبطرقفي أماكن مختلفة و مارستالتعذیبجریمة   إن

أشدلیكونالتعذیبكیفیة في مبتكرةجدیدةأصنافامعهیولدالبشریة في حضاريونموتقدمكل

نتیجة،وأسرعإخفاءوأكثرلاماآ

ویمكن أن یتخذ الدافع إلى ارتكاب التعذیب عدة صور، قمع الحریات، الاستحواذ على 

  .الخ...السلطة والبقاء فیها، الحصول على المعلومات والاعترافات

تحظى باهتمام الجماعة الدولیة خاصة من وأصبح التعذیب أو جریمة التعذیب مسألة 

الناحیة النظریة من خلال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني 

التي أقرت بحظرها حظرا مطلقا لا یقبل أي خرق أو استثناء في أي مكان أو زمان ومهما كانت 

  .الظروف

الحركةوفعالیةنشاطتزایدمعوضوحاأكثرنونیاقا بعدا أو إطارا أخدالتعذیبمفهوم إن

انتهاءأعقبتالتيالفترة في الخصوصوجه وعلى الإنسانحقوقاحترام إلى الداعیةالدولیة

قانونمنكل في التعذیبحظر على التأكیدتمالمتحدةالأمم ظهوربو ة، الثانیالعالمیةالحرب

الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان  على المتحدةالأمممیثاق أكد فقد الإنسانحقوق

عنهاالصادرة والقواعدوالاتفاقات الإعلاناتكل ذلك منوانطلقتته، كراموالمحافظة على 

 على، 1948لسنة الإنسانلحقوقالعالمي الإعلان فأكد الإنسانبحقوقالخاصةوالمواثیق

للحقوق الدولي العهد منهاالدولیةالاتفاقیاتنصوصمنالعدید في وكذلك، التعذیبتحریم

لعام   علیهاوالمعاقبةالجماعیةالإبادةجریمةمنعاتفاقیة، 1966لعام والسیاسیةالمدنیة

الإنسانحقوق لفكرة العام الإطار في الحظر هذا تناولتالدولیةالوثائق هذه وكل، 1948

التعریففتناولتجوانبهاجمیعمنتعذیبال حظرمسالةعالجتقانونیةوثائقهناكبینما

ما وهذامن جریمة التعذیب الضحایاحقوقلحمایةآلیاتتحدید عن فضلا والعقاب والتحریم

 أو القاسیةالعقوبة أو المعاملةضروبمنوغیرهالتعذیبمناهضةاتفاقیة على ینطبق

وذلك  الإنساني الدولي القانون في التعذیبحظرتموأیضا1984لسنة المهینة أو اللاإنسانیة

، 1977وكذا في البروتوكولین الإضافیین لها لسنة  1949 لعام الأربعجنیفاتفاقیات في

الجنائي الدولي القانون في التعذیبتحریمجاءكماالدولیة،وغیرالدولیةالمتعلقان بالنزاعات 

الأساسيرومانظام في مطلقةوبصفةحریمهوكذا ت.المؤقتةالجنائیةالمحاكممواثیقخلالمن

منالكثیرالدولیةالساحة فيكما أن هناك .نصوصهمنالعدید في الدولیةالجنائیةللمحكمة
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التعذیبممارساتفضح في حیويبدورتقوموالتيالحكومیةغیرالدولیةوالهیئاتالمنظمات

.لضحایاهالمساعدةوتقدیم

الاتفاقاتنصوصمنالعدید في التعذیبتحریمجاء فقد، الإقلیميالمستوى على أما

والاتفاقیة، 1950لسنةالإنسانلحقوقالأوربیةالاتفاقیةمنهاالإنسانبحقوقالخاصةالإقلیمیة

والشعوبالإنسانلحقوقالإفریقيوالمیثاق، 1969لسنةالإنسانلحقوقالأمریكیة

بمناهضةخاصتینالإقلیميالمستوى على اتفاقیتینوجود إلى بالإضافة هذا ،1981لسنة

 أو والمعاملةالتعذیبلمنعالأوربیةالاتفاقیة وهي الأوربيالمجلس عن صدرت الأولى التعذیب

 وهي الأمریكیةالدولمنظمة عن صدرتوالثانیة1987سنةالمهینة أو للاإنسانیةا العقوبة

.1985لسنة علیهوالمعاقبةالتعذیبلمنعالأمریكیةالاتفاقیة

ولتجسید مبدأ الحظر المطلق لجریمة التعذیب، سواء على المستوى الدولي أو الإقلیمي، 

نجد أن الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة كرست عدة آلیات قانونیة مؤهلة لفرض احترام هذا المبدأ، 

أسلوبین الأول وكذا لمراقبة مدى التزام الدول باحترام وتنفیذ تعهداتها، وذلك من خلال استعمال 

.وقائي والثاني ردعي

فیتمثل الأسلوب الأول وهو أسلوب وقائي الذي تضطلع به مختلف اللجان الدولیة منها 

أو الإقلیمیة في العمل على مكافحة جریمة التعذیب قبل وقوعها أو العمل على كشفها في حالة 

لمیدانیة التي تقوم بها سواء ما إذا وقعت، باعتماد على أسلوب التقاریر والشكاوي والزیارات ا

كانت زیارات منتظمة أو زیارات مفاجئة إلى أماكن التي یتواجد فیها أشخاص محرومین من 

الخ، وترفع تقاریر سریة، أو تقوم بنشرها، كما تصدر ...حریتهم، كالسجون ومراكز الشرطة

لك لخلوها من القوة ملاحظات وتوصیات للدول المعنیة، ولكن هذه الآلیات تبقى بدون فعالیة وذ

الإلزامیة، مما یجعل الدول لا تبالي بها وهذا یعتبر تشجیع ضمني لمخالفة التزاماتها باحترام 

.حقوق الإنسان ولاستمرار في انتهاك هذه الحقوق وممارسة للتعذیب

المتمثل في معاقبة مرتكبي الجرائم الردعي،الأسلوبأما الأسلوب الثاني والمتمثل في 

ذلك في  تجسدالدولیة من بینها جریمة التعذیب والعمل على عدم إفلات المجرمین من العقاب، ف

إنشاء قضاء جنائي دولي مكمل للقضاء الوطني والمتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة 

 فتكیّ مة التعذیب التي المتخصصة في محاكمة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة من بینها جری

لاّتخاذالجهودتكثیفمما یستوجب إبادة،جریمةحرب،جریمةالإنسانیة،ضدجریمةأّنها على

كمبدأالمقدمة الدفوع كلّ مستبعدین،عن ارتكابهاالمسئولینمعاقبةأجلمناللازمةالّتدابیر

القضاءأمامسواء، وذلك الجریمةتقادممبدأ أو الرسمیة،الصفة وأ الجنائیةالقضائیةالحصانة
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عملا  الدوليالوطني الذي له الأولویة في النظر فیها، أو أمام القضاء الجنائي الجنائي

بالاختصاص التكمیلي وذلك في حالة ما إذا كان القضاء الوطني لم یباشر المتابعات أو 

.المقاضاة لسبب عدم قدرته على ذلك أو لعدم الرغبة

بنیه من قواعد قانونیة تجرم وتحظر التعذیب وآلیات لرقابة وحمایة من ورغم كل ما تمّ ت

هذه الجریمة، إلا انه مازال في العدید من الدول والمناطق، تمارس وترتكب فیها جرائم التعذیب، 

.كما یتواجد مرتكبي هذه الجرائم في الطلاق دون عقاب

:وخلصنا إلى جملة من النتائج نجملها في ما یلي

ف جریمة التعذیب في القوانین والمواثیق الدولیة ما تزال یكتنفها الغموض وعدم إن تعری-

مما یثیر للجدل، بشكل یجعل من والتشابه مع المعاملات اللاإنسانیة الأخرى، الدقة 

الصعب تحدید معالم هذه الجریمة، خاصة ما یعرفه التطور التكنولوجي من ابتكار 

مما یستلزم تطویر لتعذیب یصعب الكشف عنهالتقنیات ووسائل تستعمل للممارسة ا

.وسائل لإثبات جریمة التعذیب بشكل علمي وتقني

.الإنسانحقوقاحتراممبدأمعالّتعامل في الإنسانيالطابع على السیاسيالطابعتغلیب-

حتمایؤديسوف ذلك فإنالسیاسیة،المصالحیخدم لا الإنسانيالطابع كان فكّلما

.للدولالخاصةللمصالحالأساسیة مراعاةالإنسانحقوقانتهاك إلى

الاعترافاتلانتزاعوإلزامیامفروضاأمراأضحىالتعذیب ممارسة إلى جوءلّ ال-

كإسرائیل ، خاصة تلك ذات النزعة الاستعماریةالدولمنكثیر في والمعلومات

الّتعذیبمرارةالمستعمرةالشعوبتذیقزالت لاوالمغرب في الصحراء الغربیة التي 

.متطورةجدبتقنیات

:نجملها في ما یليبحثنا بجملة من الاقتراحات نختم و 

.إعادة النظر في وضع تعریف دقیق وشامل لجریمة التعذیب-

إعادة النظر في الآلیات الأممیة وجعلها أكثر فعالیة وردعا للمسئولین عن ارتكاب -

.جریمة التعذیب

النظر في الآلیات الإقلیمیة وجعلها أكثر فعالیة وردعا للمسئولین عن ارتكاب  إعادة-

.جریمة التعذیب

إدراج جریمة التعذیب نظرا لخطورتها كجریمة مستقلة بذاتها تدخل في اختصاص -

.المحكمة الجنائیة
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.ضرورة تعمیم الدول وإدراجها في قوانینها للاختصاص القضائي العالمي-

دول لتعریف موحد ومتفق علیه لجریمة التعذیب ضرورة إدراج ال-

جعل جریمة التعذیب جریمة لا تتقادم ولا یمكن الاعتداد بالصفة الرسمیة فیها-

.عدم أخذ المحاكم بالاعترافات والإدلاء المتحصل علیها بواسطة التعذیب-



قائمــــــــــــة المراجع
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قائمــــــــــــة المراجع

المراجع باللغــــة العربیة: أولا

الكتــــــــــــب- أ

المتحدة والوكالات الأممأحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة )1

.2000الدولیة المتخصصة، دار النهضة العربیة، مصر، 

إسماعیل عبد الرحمن، الحمایة الجنائیة للمدنیین في زمن النزاعات المسلحة دراسة )2

.2007تحلیلیة تأصیلیة، الجزء الأول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 

على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین (البقیرات عبد القادر، الجرائم ضد الإنسانیة)3

.2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الوطنیة

مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الطبعة :الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان)4

.2004الثالثة مزیدة ومنقحة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، 

لدولي، دار الهدى، تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید ابخوش حسام، آلیات )5

.2012الجزائر، 

زكي البحري، دارفور، أصول الأزمة وتدعیات المحكمة الجنائیة الدولیة، مكتبة النهضة )6

.2008المصریة، مصر، 

سعد االله عمر، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب العلاقات والمستجدات القانونیة، دیوان )7

.1993وعات الجامعیة، الجزائر، المطب

سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومة للطبع)8

.2003والنشر والتوزیع، الجزائر، 

شریف سید كامل، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النهضة )9

.2004العربیة، مصر، 

الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة الإسلامیة، عبد الواحد محمد )10

.1991دار النهضة العربیة، مصر، 
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المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات عبد االله سلیمان سلیمان،)11

.1992الجامعیة، الجزائر، 

حكام القانون الدولي الجنائي محمد عبد االله أبو بكر سلامة، جریمة التعذیب في ضوء أ)12

من قانون العقوبات المصري، منشأة المعارف بالأسكندریة، مصر، 126ونص المادة

2004.

،التعذیب في القانون الدولي، دلیل الفقه القانوني، علي-السیدعدوان، شریفموسى)13

منالوقایةجمعیةبینمابالاشتراك2008سنة في نشر، )نسخة مترجمة للعربیة(

:العنوان الأصلي) CEJIL(الدولي  العدالة والقانونومركز)APT(التعذیب 

TORTURE IN INTERNATIONAL LAW,A GUIDE TO JURISPRUDENCE ،وكالة 

.2009مصر،   القاهرة والإعلان،والدعایةللطباعةرضاأشرف

والإقلیمیة، هبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة)14

.2009الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار -یحیاوي نورة)15

.2004هومه  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة- ب

:الجامعیةائلـــــــــــــــــــــالرس-1

البقیرات عبد القادر، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي، )1

.2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

،أطروحة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(بركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة )2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الدكتوره في العلوم تخصص قانون، 

.2015وزو، 

بوروبة سامیة، معاقبة الجرائم ضد الإنسانیة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، أطروحة لنیل )3

شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 

.2016-2015، 1ئر جامعة الجزا
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دخلافي سفیان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة )4

والجرائم ضد الإنسانیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2014والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، رسالة صام )5

لنیل شهادة دكتورة  في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون، 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نیل شهادة دكتورة في القانون عصماني لیلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، رسالة ل)6

.2012/2013الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

فریجة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة )7

لنیل شهادة دكتوره علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014-2013یة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاس

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شهادة )8

الدكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2015تلمسان، 

:الجامعیة راتــــــــــــــــــــالمذك-2

أحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي )1

المعاصر، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، 

.2011امعة مولود معمري، تیزي وزو، ، ج"القانون الأساسي والعلوم السیاسیة"مدرسة الدكتورة 

أمزیان جعفر، مبدأ التناسب  والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، مذكرة لنیل شهادة )2

.2011ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

نون الدولي، مذكرة لنیل شهادة أوراد كهینة، الإطار القانوني لمكافحة جریمة التعذیب في القا)3

الماجستیر في القانون فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 
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، جریمة التعذیب وإختصاص القضاء الدولي الجنائي فیها، فریالبلعیدان -أیت عباس صافیة)4

الحقوق تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 

.2013-2012بجایة،الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

إتفاقیة (نشاط جبري لیلیا، حضر التعذیب في القانون الدولي لحقوق الإنسان -إملول رزیقة)5

هادة ماستر في القانون، تخصص ، مذكرة تخرج لنیل ش)نموذجا1984مناهضة التعذیب لعام 

قانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي 

2014-2013محند أولحاج، البویرة، 

براهیمي صفیان، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في مكافحة الجرائم الدولیة، مذكرة لنیل شهادة )6

القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي الماجستیر في 

.2011وزو، 

بلمختار حسینة، جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في )7

القانون ، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة امحمد 

.2005قرة، بومرداس، بو 

لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة بلول جمال، النظام القانوني)8

الماجستیر فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2003.

نائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر بن خدیم نبیل، إستفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الج)9

في الحقوق تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة 

.2012-2011بسكرة، 

بن دادة وافیة، جریمة التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وقانون العقوبات )10

ستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماج

.2011السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

بن عودیة نصیرة، الجهود الدولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات )11

والإحباطات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق 

.2011-2010، 1عكنون، جامعة الجزائربن 
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بن فردیة محمد، المسؤولیة الجنائیة للأفراد عن جرائم التعذیب مع دراسة جریمة التعذیب في )12

سجن أبو غریب، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات القانونیة، معهد البحوث 

.2008والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة 

لحسن، العقابات التي تواجه حظر التعذیب في القانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل بن مهنى)13

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، 

.2010-2009قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ذیب والمسؤولیة الدولیة المترتبة عنها، مذكرة لنیل قجالي أحلام، جریمة التع-حلموش كریمة)14

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق 

.2013-2012والعلوم الساسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

دة الماجستیر المحاكم الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهاأمامخلف االله صبرینة، جرائم الحرب )15

في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 

.2007قسنطینة، 

دحماني لیندة، مكافجة جریمة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم )16

لوم السیاسیة، جامعة اكلي القانونیة، تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والع

.2015محند أولحاج، البویرة، 

دخلافي سفیان، مبدأ الإختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من اجل )17

الحصول على شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2008-2007الجزائر بن یوسف بن خدة، 

د عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة، دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة، بحث عبد الواح)18

مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات 

.2006العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

القانون الدولي، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في عزي زهیرة، مناهضة التعذیب في)19

الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2011بسكرة،
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علیوة صبرینة، تجریم التعذیب في إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة )20

الدولي والعلاقات الدولیـة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

.2010/2011، 1الجزائر 

عوینة سمیرة، جریمة الإبادة الجماعیة في الإجتهاد القضائي الدولي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )21

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013-2012الحاج لخضر، باتنة، جامعة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة الأساسيمحزم سایغي وداد، مبدأ التكامل في ظل النظام )22

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة 

2007-2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ل، التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ضیمهدید ف)23

القانون العام تخصص القانون العام المعمق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

2014-2013بلقاید، تلمسان، 

:المقـــــــــــــــــــــــــــــالات-ج

عاشور، المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة العربیة لحقوق الإنسان رافع بن )1

:على الموقع25/11/2015مقاربة مقارنة، مقال منشور بتاریخ 

post.html-http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog

28/05/2016مطلع علیه یوم 

:التقـــــــــــــــــــــــاریـــر-د

جبر ضرر الاغتصاب، استخدام الاجتهاد الدولي في الاغتصاب كشكل من أشكال التعذیب )1

أكتوبر ، REDRESSتقریر معد من طرف منظمة أو غیره من ضروب سوء المعاملة،

www.redress.org/repots:الموقععلى  2013

التعذیب في السجون ومراكز التوقیف الفلسطینیة، تقریر معد من طرف المركز الفلسطیني )2

:على الموقع2015جوان -2014، جوان )P.C.H.R(لحقوق الإنسان 

http://pchrgaza.org/ar/?p=6777

حول مسألة التعذیب وغیره 42تقریر أعده الأستاذ كوواجمانس للجنة حقوق الإنسان، الدورة )3

E/C.N.4/1986/15من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة وثیقة رقم

  19/02/1986في  والاجتماعيالاقتصاديالصادرة في  عن الأمم المتحدة، المجلس 
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حول مسألة حقوق 44كوواجمانس للجنة حقوق الإنسان، الدورة  .بتقریر أعده الأستاذ )4

أو السجن، التعذیب الاعتقالالإنسان لجمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال 

العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة وثیقة  أووغیره من ضروب المعاملة 

الاقتصاديعن الأمم المتحدة، المجلس 12/01/1988الصادرة في E/C.N.4/1988/17:رقم

.والاجتماعي

، منشورات منظمة ، حالة حقوق الإنسان في العالم15/2014تقریر منظمة العفو الدولیة لعام )5

.2015العفو الدولیة، الطبعة الأولى، 

متوسطیة لحقوق الإنسان، -بیان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولیة، الشبكة الأورو)6

المنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب و  هیومن رایتس ووتش، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان

:على الموقع11/02/2014بتاریخ 
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE28/001/2014/en

.26/08/2016مطلع علیه في 

والإقلیمیــــــــــة ةـــــــــالدولیاتـــــــــــالإتفاقی -ه

الدولیـــــــــــــةالإتفاقیـــــــــــات -1

.18/10/1907إتفاقیة لاهاي، الخاصة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة المؤرخ في )1

:الموقععلى 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

18:00على الساعة 04/05/2016أطلع علیه یوم 

دخل 26/06/1945میثاق منظمة الأمم المتحدة المبرم في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ )2

:،  على الموقع24/10/1945حیز النفاذ یوم 
nations/index.html-united-http://www.un.org/ar/sections/history/history

17:30على الساعة 03/05/2016أطلع علیه یوم 

لائحة نورمبرغ، المتضمنة النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، الملحقة باتفاقیة لندن )3

المتحدة الأمریكیة، الإتحاد الولایات (، المبرمة بین الدولة الأربعة الكبرى 08/08/1945لـ

:على الموقع)السوفیاتي، فرنسا وبریطانیا
9884.../publishable_fr.pdf-.eu/content/publication/1999/1/1/cc1beb97cvcewww.

.10/08/2016یوم مطلع علیه 
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منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، أقرت وعرضت للتوقیع والتصدیق أو اتفاقیة)4

، تاریخ بدء 09/12/1948المؤرخ في ) 3- د(ألف  260الانضمام بقرار الجمعیة العامة 

:طبقا للمادة الثالثة عشرة، على الموقع12/01/1951النفاذ في 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx

) 3- د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم )5

.10/12/1948المؤرخ في 

21خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف من اعتمدتإتفاقیات جنیف الأربعة التي )6

.21/10/1950ودخلت حیز التنفیذ في  1949أوت  12 إلىأفریل 

التي دخلت حیز 18/04/1961اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة المبرمة في فیینا بتاریخ )7

:على الموقع .24/04/1964التنفیذ في 
http://www.aldiplo.net/diplomat.htm

والانضماموالتصدیقللتوقیع وعرض والسیاسیة، اعتمدالمدنیةبالحقوقالخاصالعهد الدولي )8

 16/12/1966في المؤرخ) 21-د(ألف  2200المتحدة العامة للأممالجمعیة قرار بموجب

.23/03/1976النفاذ في بدءتاریخ

اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع )9

، 26/11/1968المؤرخ في ) 23- د(ألف 2391وللتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة 

:على الموقع11/11/1970تاریخ بدء النفاذ 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgjl.htm

16:10على الساعة 06/05/2016:تم الإطلاع علیه یوم

، التي روتوكول الإخیاري المتعلق بالتسویة الإلزامیة للمنازعاتبوال إتفاقیة البعثات الخاصة)10

 08/12/1969في المؤررخ ) 24-د( 2350:قرار رقماعتمدت من طرف الجمعیة العامة 

A/RES/2530(XXIV):وثیقة رقم21/06/1985التي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 

منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیهم اتفاقیة )11

 )28- د( 3166بالقرار 2197اعتمدتها الجمعیة العامة في الجلسة الموظفین الدبلوماسیین، 

، وثیقة رقم 20/02/1977:تاریخ بدء النفاذ14/12/1973المؤرخ في 

A/RES/3166(XXVIII).

المعاملة أو العقوبة إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب )12

: مـرارها رقــدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قاعتم، القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة

:في الموقع09/12/1975في الجلسة العامة المؤرخة في ) 30-د( 3452
https://documents.un.org/prod/ods.nsf
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الخاص بحمایة ضحایا 1949لإتفاقیات جنیف الأربعة لسنة البروتوكول الإضافي الأول )13

على  07/12/1978ودخلا حیز النفاذ في 18/06/1977، أعتمد بتاریخ النزاعات الدولیة

:الموقع

s/misc/5fzezq.htmhttps://www.icrc.org/fre/resources/document

.05/05/2016أطلع علیه یوم 

متعلق بحمایة ضحایا ال 1949لسنة لإتفاقیات جنیف الأربعةالبروتوكول الإضافي الثاني )14

07/12/1978ودخلا حیز النفاذ في 18/06/1977أعتمد بتاریخ النزاعات غیر الدولیة 

:على الموقع

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzezq.htm

05/05/2016أطلع علیھ یوم 

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو )15

في  إلیهاالمهینة، اعتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام 

، وفقا 1987جوان 26:تاریخ بدء النفاذ1984دیسمبر 10المؤرخ في  39/46القرار 

تم الإطلاع http://www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm:على الموقع)1(27للمادة 

16:10على الساعة 06/05/2016علیه یوم

الدبلوماسيالمتحدةالأمممؤتمرالدولیة، اعتمدهالجنائیةللمحكمةالأساسيرومانظام)16

، 17/07/1998دولیة المنعقد بروما، إیطالیا في جنائیةمحكمةبإنشاءالمعنيللمفوضین

A/CONF.183/9وثیقة رقم01/07/2002دخل حیز التنفیذ في 

و العقوبة القاسیة أالإختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة لالبروتوكو )17

المؤرخ في 57/199:المهینة الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب قرار رقم أوأو اللاإنسانیة 

A/RES/57/199:قمر  ، وثیقة22/06/2006، تاریخ بدء النفاذ 18/12/2002

الإقلیمیةالإتفاقیات-2

ودخلت خیز النفاذ 04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، موقعة في روما في )1

 :وقععلى الم، 03/09/1953في 

http://www.echer.coe.int/documents/convention_FRA.pdf

في المؤتمر الدول الأمریكیة المنعقد بسان اعتمدتلحقوق الإنسان، الأمریكیةالاتفاقیة)2

.18/07/1978، دخلت حیز النفاذ في 22/11/1969خوسیه، كوستاریكا، في 
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المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، تم صیاغته في الدورة الثامنة عشرة لمنظمة الوحدة )3

، دخل حیز التنفیذ في 27/06/1981في نیروبي كینیا في )الإتحاد الإفریقي حالیا(الإفریقیة 

 .دولة 25بعد أن صادقت علیه 21/10/1986

منظمة في مدینة التم التوقیع علیها من قبل لاتفاقیة الأمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة علیه،ا)4

، التي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ09/12/1985قرطاجنة دي لاس أندریاس الكولومبیة بتاریخ 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am5.html:على الموقع.28/02/1987

14:00على الساعة 10/05/2016مطلع علیه یوم 

لمنع التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، تبنتها الإتفاقیة الأوروبیة )5

، 01/02/1989دخلت حیز التنفیذ في  26/06/1987في  أوروبااللجنة الوزاریة لمجلس 

:على الموقع
http://www.coe.int/fr/web/conventions

والمتعلق بإعادة هیكلة آلیات 11/05/1994المحرر بستراسبورغ في 11:البروتوكول رقم)6

الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الذي دخل حیز الرقابة التي وضعت من طرف الإتفاقیة

STE:، وثیقــــــة رقـــم01/11/1998النفاذ في  n°155على الموقع:

/conventions/treaty/155-treaties/-on-http://www.coe.int/fr/web/conventions/search

دخل ، 11/07/2000في ) الطوقو(، الموقع في لومي قيیالإتحاد الإفر  يسیتأسالقانون ال)7

،26/05/2001یرز التنفیذ في ح

المحكمة البروتوكول الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء)8

بوركینا (في واغادوغو  10/06/1998 الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، المعتمد في

.25/01/2004دخل حیز التنفیذ في، )فاسو

المتعلق بتعدیل نظام الرقابة13/05/2004المحرر بستراسبورغ في 14:البروتوكول رقم)9

.01/06/2010الذي دخل حیز النفاذ في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالمنصوص في 

STCE:وثیقة رقم n°194على الموقع:

/conventions/treaty/194-treaties/-on-http://www.coe.int/fr/web/conventions/search

:النصوص التشریعیة- ه

ءات الجزائیة المعدل المتضمن قانون الإجرا08/06/1966المؤرخ في 155-66:الأمر رقم)1

.10/06/1966، الصادرة في 48ر، عدد.والمتمم، ج
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المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، 08/06/1966المؤرخ في 156-66:الأمر رقم)2

.10/06/1966، الصادرة في 49ر عدد . ج

، المتضمن المصادقة على القانون 12/05/2001المؤرخ في 129-01:المرسوم رئاسي رقم)3

.16/05/2001الصادرة في 28:ر، عدد.تأسیس للإتحاد الإفریقي، جال

:القـــــــــــــــــــــــــــرارات-و

المحكمة المتعلق بإنشاء ،25/05/1993الصادر عن مجلس الامن في  827: القرار رقم)1

.S/RES/827:وثیقة رقم، الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا

المحكمة المتعلق بإنشاء ،08/11/1994الصادر عن مجلس الامن بتاریخ  955القرار رقم )2

.S/RES/955:الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا، وثیقة رقم

إنشاء لجنة المتضمن ،18/09/2004بتاریخ  1564 :رقمالصادر عن مجلس الأمن القرار )3

.S/Res/1564(2004):وثیقة رقم،في الدارفور، السودانتقصى الحقائق

حفظ یقضي برفع عدد قوات ، الذي 01/10/2004المؤرخ في 1564:قرار مجلس الأمن رقم)4

S/RES/1565:وثیقة رقموتمدید مدة تواجدها في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة السلم الأممیة

المتضمن إحالة ،31/03/2005بتاریخ  1593 :رقمالصادر عن مجلس الأمن القرار )5

:وثیقة رقم،الوضع القائم في الدارفور، الى المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

S/Res/1593(2005)

في أتخذته ،15/03/2006، المؤرخ في 251/60:رقمللأمم المتحدة قرار الجمعیة العامة )6

ة مجلس حقوق الإنسان وثیقالمتعلق بإنشاء ، 72، الجلسة العامة 60الدورة 

https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp:على الموقعA/RES/60/251:رقم

:الأخرىالوثائق ومواقع الأنترنات-ي

:قضیة جمهوریة كینیا المحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة على المواقع)1
1. https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr
2. http://www.iccnow.org/?mod=kenya&lang=fr
3. www.iccnow.org/.../FR_-

_CICCMA_ICCKenya_Summons_to_Appear_March2011
4. https://www.icc-cpi.int/kenya?ln=fr

11/08/2016مطلع علیها في 

قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة على الموقع)2
https://www.icc-cpi.int/drc?ln=fr

11/08/2016مطلع علیه في 
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II- Articles :
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3) V. D., Cour d'appel de Paris, arrêts du 11 janvier 1977, Annuaire français de droit
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01/11/1998, doc. : STE - n°155. Document disponible sur le site :

http://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-treaties/-

/conventions/treaty/all

2- Résolutions

1- Comité préparatoire de la Cour pénale internationale, Note verbale datée du 7

juillet 1999, adressée au Secrétaire général par les Missions permanentes de

l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Costa Rica, de la Finlande, de la Hongrie

et de la République de Corée et la Mission d’observation permanente de la

Suisse auprès de l’Organisation des Nations Unies, doc :

PCNICC/1999/WGEC/INF/2 disponible sur le site : https://documents.un.org

2- CAT, Observation générale N°2, « Application de l’article 2 par les États

parties », Doc. : CAT/C/GC/2 du 24/01/2008.
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Consulté le 05/05/2016
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1) Arrêt de la CEDH, affaire Irlande c. Royaume-Uni (Requête n° 5310/71) du

18/01/1978, Par.96 et 97 disponible sur le site :

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62064.

2) la CEDH, affaire SELMOUNI c. France, requête n°25803/94, grande chambre,

arrêt du 28/07/1999 recueil des arrêts et décisions, 1999-V, BRUYLANT,

Bruxelles,
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26بین جریمة التعذیب وغیرها من المعاملات اللاإنسانیة المشابهة لهامعاییر التمییز:الفرع الأول

26معیار شدّة الآلام والمعاناة: أولا
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27معیار الهدف أو الغایة من الفعل:ثانیا

28بین جریمة التعذیب وغیرها من المعاملات اللاإنسانیة المشابهة لهادور القضاء في التمییز:ثانيالفرع ال

31في القانون الدوليلجریمة التعذیب ةالقانونیالطبیعة :الرابعالمطلب

31جریمة التعذیب كجریمة ضد الإنسانیة والشروط الواجب توفرها لذلك:الأولالفرع

34ارتكاب الفعل اللاإنساني في إطار هجوم واسع ومنهجي:أولا

34توجیه الفعل اللاإنساني ضد السكان المدنیین:ثانیا

35صدور الفعل اللاإنساني عن شخص له الصفة الرسمیة:ثالثا

35أن یكون مرتكب الفعل اللاإنساني عالم بالهجوم:رابعا

36جریمة التعذیب كجریمة حرب والشروط الواجب توفرها لذلك:الثانيالفرع

37إرتكاب فعل التعذیب بمناسبة نزاع مسلح:أولا

39فعل التعذیب من طرف شخص ینتمي الى أطراف النزاعإرتكاب:ثانیا

40إرتكاب فعل التعذیب ضد أشخاص محمیین بلأحكام القانون الدولي الإنساني:ثالثا

42جریمة التعذیب كجریمة إبادة الجنس البشري والشروط الواجب توفرها لذلك:الثالثالفرع

43جماعة قومیة إثنیة، عرقیة ودینیةارتكاب فعل التعذیب على أفراد ینتمون الى:أولا

44إرتكاب فعل التعذیب على أفراد الجماعة بقصد التدمیر الكلي أو الجزئي للجماعة:ثانیا

44المبادئ القانونیة المقررة لعدم إفلات مرتكبي جریمة التعذیب من العقاب:الثانيالمبحث

45لمتابعة مرتكبي جریمة التعذیبكآلیةالعالمي القضائي الاختصاصمبدأ :الأولالمطلب

45العالميالقضائي الاختصاصمبدأ المقصود ب:الأولالفرع

48العالميالقضائي الاختصاصشروط ممارسة مبدأ :الثانيالفرع

48جریمة دولیةارتكاب:أولا

49وجود المتهم في إقلیم الدولة:ثانیا

50عدم تسلیم المتهم:ثالثا
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51التجریمازدواجیة:رابعا

52قاعدة الحصانة القضائیة ونسبیتها امام جریمة التعذیب:الثانيالمطلب

53مبدأ الحصانة القضائیةالمقصود ب:الأولالفرع

57تراجع الحصانة القضائیة الجنائیة في مواجهة جریمة التعذیب:الثانيالفرع

59مبدأ عدم سقوط جریمة التعذیب بالتقادم:الثالثالمطلب

60الأساس القانوني لمبدأ عدم تقادم جریمة التعذیب:الأولالفرع

62تطبیقات لمبدأ عدم تقادم جریمة التعذیب:الثانيالفرع

66آلیات تكریس الحظر المطلق لجریمة التعذیب في القانون الدولي:الثانيالفصل

66ممارسة جریمة التعذیب في إطار المنظمات الدولیةلمنعآلیات الرقابة الدولیة :الأولالمبحث

67ممارسة جریمة التعذیبلمنعتفاقیةالاوغیر الاتفاقیةآلیات الرقابة الدولیة :الأولالمطلب

68ممارسة التعذیبلمنعالاتفاقیةآلیات الرقابة الدولیة :الأولالفرع

68لجنة مناهضة التعذیب:أولا

72منع التعذیباللجنة الفرعیة ل:ثانیا

73ممارسات التعذیبلمنعتفاقیةالالیات الدولیة غیر الآ: الثانيالفرع

75كآلیة أممیة للوقایة وردع جریمة التعذیبمجلس حقوق الإنسان:أولا

77التعذیبودورها في الوقایة ومنعالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:ثانیا

83ممارسة جریمة التعذیبلمنعالرقابة الإقلیمیة :الثانيالمطلب

83ممارسة التعذیب في النظام القانوني الأوروبيلمنعأجهزة الرقابة :الأولالفرع

83اللجنة الأوروبیة للوقایة من التعذیب:أولا

85المحكمة الأوروبیة الدائمة لحقوق الإنسان:ثانیا

87ممارسات جریمة التعذیب في النظام القانوني الأمریكيلمنعأجهزة الرقابة :الثانيالفرع

87اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان:أولا
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89لحقوق الإنسانالأمریكیةالمحكمة :ثانیا

91النظام القانوني الإفریقيممارسات جریمة التعذیب في لمنعأجهزة الرقابة :الثالثالفرع

92والشعوبجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان لال :أولا

94والمحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسانالمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب:ثانیا

97ولین عن جریمة التعذیبئإختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة المس:الثانيالمبحث

98المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاصنطاق :الأولالمطلب

98الاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة:الأولالفرع

98للمحكمة الجنائیة الدولیةالاختصاص الزماني:أولا

99للمحكمة الجنائیة الدولیةالإختصاص المكاني:ثانیا

99الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الثانيالفرع

100الإبادة الجماعیةجریمة التعذیب صورة من صور جرائم :أولا

100جریمة التعذیب صورة من صور جرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

101جریمة التعذیب صورة من صور جرائم الحرب:ثالثا

101الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الثالثالفرع

102الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة:الرابعالفرع

104ذات الصلة بجریمة التعذیب لمحكمة الجنائیة الدولیة لقضایا المحالة على اأهم ا: الثانيالمطلب

المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف دولة طرف في نظامها  إلىنموذج عن القضایا التي أحیلت :الأولالفرع

الأساسي
104

104إلى المحكمة الجنائیة الدولیةجمهوریة الكونغو الدیمقراطیةإحالة الوضع في :أولا

106من قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةالجنائیة موقف المحكمة :ثانیا

107الأمنالمحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مجلس  إلىنموذج عن القضایا التي أحیلت :الثانيالفرع

107المحكمة الجنائیة الدولیة إلىإحالة حالة الدارفور :أولا
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108موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة الدارفور:ثانیا

نموذج عن القضایا التي أحیلت الى المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف المدعى العام للمحكمة :الثالثالفرع

الجنائیة الدولیة من تلقاء نفسه
109

110المحكمة الجنائیة الدولیةأمام جمهوریة كینیا إحالة قضیة : أولا

110موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة جمھوریة كینیا:ثانیا

114خاتمة

119قائمة المراجع

133الفھرس

صخلملا
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ملخص

المطلقالحظر على أكدت الوطنیة،القوانین وكذا والإقلیمیةالدولیةوالاتفاقیاتالمواثیقكل

 وأكدت .المهینة أواللاإنسانیة  أووغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة التعذیبلجریمة

ما لم یتحقق.كرامته على والحفاظوالحریات الأساسیة حقوقال بكلبالتمتعالإنسانحق على

وانتشار، …عرقیة أو منهاسیاسیةعدیدةلأسبابتنتهكالحقوق هذه مازالتف ،في الواقع

منهادولیة،لردعلو  للوقایةآلیات فرض استدعىمما.الدولیةوغیرالدولیةالمسلحة النزاعات

كجریمة إبادة أو تكییفها كجریمة  أووتكییف جریمة التعذیب كجریمة ضد الإنسانیة، ، وإقلیمیة

ما ، مساهم في إثارة مسؤولیة مرتكبي هذه الجرائم ومتابعتهم مهما كان نوع الجریمةحرب ما 

هذه  عن المسئولینأمام اللاعقاب أبوابكل  غلقالحظر المطلق لهذه الجریمة و أدى إلى 

الاختصاصعلى أساس ومحاكمتهملمتابعتهمالوطنیةالمحاكم دور بتفعیل وذلك ،الجریمة

تصاصهاخا بتفعیلبهالقیامالدولیةالجنائیةفللمحكمةكان،سبب لأي ذلك یتم لم وإذا،العالمي

.التكمیلي

Résumé

Tous les traités et conventions internationaux et régionales, ainsi que les lois

nationales, ont affirmé l'interdiction absolue du crime de torture et autres peines cruels,

inhumains ou dégradants. Et ont reconnue aussi le droit à chaque être humain de jouir de

tous ses droits et libertés fondamentales et à la préservation de sa dignité. Chose qui n’est

pas concrétisé d’une manière définitive dans la pratique, ces droits sont toujours violés

pour de nombreuses raisons, ethniques, politiques,… et la propagation des conflits armés

internationaux et non internationaux. Ce qui a nécessité des mécanismes de prévention et

de dissuasion internationaux, ou régionaux, et la classification du crimes de torture en tant

que crime contre l'humanité, ou de génocide, et comme crime de guerre ont contribuer à

mettre fin à l’impunité pour les responsables de ces crimes, et ont permis de rendre plus

efficace le rôle des juridictions nationales pour juger les présumés responsables de crimes

internationaux sur la base de la compétence universelle, et de la justice pénale

internationale a travers la Cour pénale internationale de juger les présumés responsables de

crimes internationaux sur la base du principe de la complémentarité.


